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 لصستخمال
ــــــ           ا  وققا  ا  ت علاقة أثار   ـ ــــــقض ـ ــــــ ف ــــــتُّـ م ع  ع  ا  من ع مه، إذ أن ت   ت تواسعا  حول ما إذا كانالـ

الخ مات الم ان ة و  ســــــ ما الن   الم انر، والرعا ة اللب ة الم ان ة، وا ســــــتشــــــارات البحث ة وال انون ة الم ان ة، 
ــــقض  ـــ ف ـــتُّـ ـــ والتلوع  ختبار ل اح لبر أو  واء، وغير ذلك من ا عمال الم ان ة التر ت خ  قمن ع و  الـ ،  حتاج ـ

إلى الـار قـانونر ين م العلاقـة ال ـانون ـة بين ألرا  ـا، ذعض البعل من ال  ه وكذلك ال قــــــــــــــاء وعم ا غ ب ة  ر 
 رنســــــــا وال ول العرا ة إلى اعتبار ا عمال الم ان ة ما عر إ  م املات ا تماع ة، وبالتالر أنكروا ع ي ا  ــــــــ ة 

الم ان ة إلى ا ســــــا  الذ  ت وم ع  ه ا لتاامات التعاق  ة و   الع  ، وذعض البعل الآخر إلى اســــــنا  ا عمال 
ـ .     غة الع   تحت اسم ع   الـتُّـ فـقض

ول   اعتم نا ا ســــــــــ وض التح ي ر الم ارن  ر كتابة البحث مل ت ســــــــــ مه إلى مبحثين، وتناولنا  ر المبحث  
بحث إلى أن ا ت اه الع    ل تُّ فقـــ  ، وانت ى ال ا ول ا ت اه غير الع    ل ت قـــ ، أما المبحث الثانر بحثنا   ه

التُّ فقـــ   لت   م خ مة  ون م اب  عو ع   إذا ما توا ر ل ل المت قـــ  ن ة التبرع وعذا الع   ســـميناه ع   التُّ فقـــ  ، 
 .وأو ت ال راسة بقرورة تن  م ع   التُّ فق    ر ال انون الم نر لع م و و  أحكام خا ة به  ر عذا ال انون 

   .التُّ فق  ، الع  ، الخ مة الم ان ة، التبرع، المسؤول ة الت  يرية، الم اب : المفتاحيةالكلمات  
Abstract 

 The beneficence relationship sparked a wide jurisprudential and judicial debate about 

whether or not it is considered a contract, as the provision of free services, especially free 

transportation, free medical care, free research and legal consultations, volunteering to test a 

medical vaccine or medicine, and other free works that enter Within the contracts of 

beneficence, it needs a legal framework that regulates the legal relationship between its 

parties. Some of the jurisprudence and the judiciary, who are the majority in France and the 

Arab countries, considered free works to be nothing but social courtesies, and therefore denied 

them the status of a contract, and others went to assigning free works to the basis on which 

contractual obligations are based according to the contract formula under the name of the 

beneficence contract. 
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 We have adopted the comparative analytical method in writing the research with 

dividing it into two sections. In the first topic, we dealt with the non-doctrinal direction of 

beneficence, as for the second topic, we examined the nodal direction of beneficence, the 

research concluded that beneficence to provide a service without charge is a contract if the 

beneficiary has the intention to donate and this contract we called the contract of 

beneficence, and the study recommended the necessity of regulating the beneficence 

contract in the civil law because there are no special provisions for it in this law. 

Keywords: beneficence, contract, free service, donation, tort liability, consideration. 
 

 مقدمة
 فكرة البحث ومدخل للموضوع

  وم ا نســـان  ر ح اته اليوم ة بابرام  م ة من 
الت ــــــــــــــر ـــات ال ـــانون ـــة التر ترت ا  ر الغـــالـــض ع ى 
أسا  تعاق  ، ومن عذه الت ر ات أن   وم الشخص 

خر ب ا ل التُّ فقــــض  وا،حســـــان، بت   م خ مة م ان ة لآ
وعذا الت ــــر  ق  أ ــــبت  اعرة تمث  ســــ وكا  إنســــان ا  
نحو عم  الخير وت   م ي  المســــــــــــــاع ة ل خرين، وبه 
يبرا ال  م الــــــ ين ــــــة وا خلاق ــــــة المعبرة عن الــــــ ا ل 

 ا،نسانر والمشاعر العال  ة  ر ن   البشرية.
اب ، م  أن ت   م الخ مات الم ان ة مث  الن   ب ون 

ســــ اء خ مة بحث ة م ان ة، وت   م المشــــورات الم ان ة،  وا 
وأعمــال ا غــاثــة، وت ــ  م المســــــــــــــاعــ ة الت ن ــة الم ــان ــة، 
والتلوع  ختبــار ل ــاح أو  واء لبر، قــ  أ ـــــــــــــبت محــ  
  ل ر ال ال انون وال قــاء ســواء ا  نبر أو العرار، إذ 

خر أن غالبيت م يرون أن من   وم بت   م خ مة م ان ة لآ
  ينو  أن ي ام ن ســــــــــه بق  التاام قانونر وبالتالر  ع ون 
عذا الت ــــــــــر   اخلا   ر م ال الم املات ا  تماع ة، 
أمــا البعل الآخر يرل أن من   وم بت ــ  م خــ مــة لآخر 
 ون م اب  بن ة التُّ فقـــــــض  يرام ن ســـــــه مل اللر  الآخر 
  بع    ســــمى ع   التُّ فقــــض ، الذ  يتوا ر   ه  م ل أســــ

 العلاقات ال انون ة من رقا وح  وسبض.

 مشكلة البحث:
تت  ى مشـــــــــك ة البحث  ر حســـــــــم ال  ل ال   ر 
وال قـــــــــــــا ر حول م ل كون التُّ فقـــــــــــــض  ع  ا   ر ن ر 
ال انون، وكذلك إذا اعتبر التُّ فقــــــــــــض  ع  ا   ي ض تح ي  
ما ي خ  قــــــــــــــمن م  ومه وما يخرج منه، إذ أن عناك 

  وتن  م موقـــوع التُّ فقـــ  ن ص تشــريعر بشـــقن معال ة 
 ب  ة عامة، مما  ست عر وقل ا حكام اللاامة له.

 منهجية البحث
اعتمــــ نــــا  ر بحثنــــا عــــذا ع ى المن   التح ي ر 
وال  لر  ر قــــــوء ال انون الم ارن، من خلال عرل 
الن ـــــوص ال انون ة وأحكام ال قـــــاء واراء ال   اء  ر 

ر من ا العراق وم ــــــــــــــ  رنســــــــــــــا وبعل ال ول العرا ة
، وكذلك اعتم نا المن   الم ارن وذلك ولبنـان والمغرض

من أ ـ  الم ــاب ــة والمواانـة بين مخت ر التشــــــــــــــريعــات 
و أكالتشـــــــريل العراقر والم ـــــــر  ســـــــواء كانت عرا ة 

 ة. ر الموقوع مح  ال راسكالتشريل ال رنسر غرا ة 
 خطة البحث

  اءت ال راسة م سمة و   الخلة الآت ة:
 :ه غير الع    ل تُّ فقض ا ت ا المبحث الأول. 
 ا ت اه الع    ل تُّ فق  المبحث الثاني :. 

 أعم  ي ا نوقــــــــــــــت بخاتمة البحـث وســــــــــــــنن ر
 التو ي . الله ومن والتو  ات. ا ستنتا ات
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 الأولالمبحث 
ـل العقدي غير تجاهال   للـتَّـفَـضُّ

 انكار إلى( 2)وال قــاء (3)ال  ه  ر ات اه ذعض ل  
ــــــــ  ع     ة ـــــــقض  الم ان ة ا عمال بعل ع ى الـــــــتُّــــــــ ف

   وم من أن بحيـــث ا تمـــاع ـــة م ـــاملات واعتبروعـــا
 ي تام أن مل  ــا   ينو     لآخر م ــانــا   خــ مــة بت ــ  م
 ثرا إح اث ع ى ارا تين ات اق عو الع   أن إذ قانونا ،
    ن ا الم ان ة ا عمال ع ى ذلك ينلب  و  قانونر
 قن  وبالتالر الخ مة، م  م عات  ع ى التاام أ  ترتض
 تتل ض مســـمى غير أو مســـمى كان ســـواء الع   ت وين
 لناق ا المثال ســــــــــبي   ع ى ا رتباط، ن ة ألرا ه عن 
 من أو له  ــــ   ا   كان ســــواء شــــخص بن     وم الذ 
   ســــــ ارته  ر وا حســــــان المحاباة ســــــبي  ع ى المارة
 انونرق التاام بق  نحوه ن ســـــه   ي  أن ذلك من    ـــــ 

   .ا خرل  الم ان ة ا عمال  ر الحال وكذلك وبالعك ،
ـ  ع   تلبي  استبعا  وبع   ا عمال ىع  الـتُّـ فـقض

 للب ةا والرعا ة الم انر كالن   م اب  ب ون  ت  م التر
 كــامأح تلبي  إلى ذعبوا وبــالتــالر وغيرعــا، الم ــان ــة
 ت   م ناءأث ت ل التر الحوا ث عن الت  ــيرية المســؤول ة

 التر ل راء كـــانـــت ول ـــ ، م ـــان ـــةأ  نوع من خـــ مـــة 
ــــــ  عن الع     ة انكار إلى ذعبت ــــــقض  رات ممبر  الــــــتُّــــــ ف

 تح ث التر الحوا ث اخقــــــــــــــاع إلى ذعبوا وبـالتـالر
نا ن وم وا ور  الت  ـــــيرية، المســـــؤول ة ن ام إلى بســـــبب ا

 ،بت  ــــــــــــــيــ  ذلــك  ر المل ــض ا ول من عــذا المبحــث
   الع  الغير ا ت اه لت و م منه الثانر ونخ ــــــــــــص

ـ ل   التالر: النحو ع ى وذلك ،ـتُّـ فـقض
 الأولالمطلب 

ـللل العقدي غير التجاه مبررات  ـتَّـفَـضُّ
 وال ول ا رنس  ر وال قاء ال  ه غالب ة بقن ذكرنا

ـــ  استبعا  إلى ذعبت العرا ة ـ ــــقض ـــ ف ـــتُّـ  الع و ، ح   من الـ

 را تينا توا    ســــــــــت ام الع   بقن ب ول م ذلك مبررين
 توا   إلى وبا،قـــــــــــا ة قانونر، أثر إح اث ب  ـــــــــــ 
 الشــــخص  التعاق ، ن ة توا ر الع   ،برام ي ام ا را تين
 نو  ي   منه ت قلا   ما   م اب  ب ون  خ مة    م الذ 
 م اب   ون ب الن     ر قانونر، التاام بق  ن ســه   ي  أن
 الم ــــانر النــــاقــــ  بين ع ــــ  و و  ن ام أن  مكن  

 لم  ما  التعاق  ن ة اللر ين بخ   ت ر لم  نه والرا ض
 ركن يتوا ر   وبالتالر قانون ا ، ارتبالا   يرتبلا أن ينو ا

 م ــانا   اخر بن ـ    وم من أن إذ ال ـانونر، ا رتبـاط
 ذاع نحو ن ســــــه   ي  أن ذلك من    ــــــ    وت قــــــلا  
 الرا ض أن كما قانونر، التاام بق  الرا ض الشــــــــــخص
 هل الســـماح  ـــ   ه من  ل ض عن ما ع  ه( )المت قـــ 
  ر بالركوض ن ســــــــه   ي  أن ينو     ســــــــ ارته بركوض
 ،(2)نحوه امالتا  بق      ه   ي  أن  ر   كر و  السـ ارة
  ر ي خ  لآخر م انا   ما خ مة ت   م  ـقن وبـالتـالر
 بالنســـــــبة الحال وكذلك ،(4)ا  تماع ة العلاقات نلاق
  ـــ رم أن إذ م انا ، خ ماته بت   م   وم الذ  ل لبيض
 ن ـــاع وتترتـــض أ ب ـــة ووا بـــاتـــه ال بـــاقـــة عو التاامـــاتـــه
  .(5)ع   ة ول ست ت  يرية مسؤول ة
 ةال رنســــ  أورل انا اســــت نا  محكمة ققــــت وق 
 م اب  ب ون  الن    ر نوع أ  من ع   و و  بر ل
 ع ى وال قـــــــاء ال  ه من ا ماع عناك أن )... ب ول ا
  ع  و  مســــــمى غير ع   و  ن   ع     يبرم لم أنه
 من الرغم ع ى أنه ومؤ اه ،(6) الت قـــــــــــ ( ع و  من

    محلا ل ســـــــــــا والذ  والرا ض الناق  ارا تر توا  
 تســـمت   التر عر التعاق  ن ة و و  ع م أن إ  شـــك،
  ت ق . ع   بو و  بال ول

وكذلك قالوا بقن ال ا ن )المت قــــــ  ع  ه(    م ك 
 عول ا بــار المــ ين )المت قــــــــــــــ ( ع ى اتمــام العم  ــة 
الم ان ة إذا ما قرر ا خير الع ول عن ا    ســــــبض، إذ 
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أن الت ـــــــــــــريت بو و  الع ــ  رغم عــ م توا ر ال ااء أمر 
ي ع  و و ه   مح  له    اعتبار،  اذا ات   شخ ان 

التن  ع ى م عض أح عما  ر اليوم ع ى ممارســــــــــة لعبة 
التالر، ول ن لم  حقــــــر اللاعض المباراة،   نا نســــــتل ل 
ال ول بو و  ع   إذا ا ت ينا بو و  التراقـــــــر، ول ن عذا 
الع ـــ    أعم ـــة لـــه ول   محـــ  اعتبـــار، و   مكن توق ل 

 .  (7) التن ال ااء ع ى  عض 
أما عن موقر ال  ه وال قاء  ر بعل الب  ان 

الذين أي وا ا ت اه الغير الع    ( 9)والعراق( 8)العرا ة
ل ت ق ،     برروا أ قا  موق  م ع ى أنه من   ب  

بت   م خ مة م ان ة ت قلا  منه ل   من شقنه أن ينشق 
عن ذلك ع  ا  ما  ام الن ة لم تن ر  إلى ا لتاام 

قانونا  بذلك، إذ أنه   عبرة  ر إبرام الع   با،را ة التر 
ر قانونر كما  ر الم املات لم تت ه إلى إح اث أث

ا  تماع ة، كحالة شخص   وم با لحاض     ه 
( من قانون 32 ر س ارته، ول ن لو ر عنا إلى الما ة )

ن  سقل الناق  ع :أولا )الن   العراقر التر تنص ع ى 
قرار التر ت يض الرا ض اثناء تن يذ ع   الن  . ا 

  ا  ا   وأ ع اء الناق  ك  ا  اويبل  ك  ات اق   قر ب
ن ( مو   أ سر  حكم ال  رة ) :ثانياا  .المسؤول ة عذه من

عذه الما ة ع ى الن   بالم ان متى كان الناق  محتر ا 
  اننا نرل أن (ل ن   ولم ت ن له   ه م  حة ما  ة

المشرع ق  ع ُّ الن   الم انر ع  ا  متى ما كان الناق  
كون    محتر ا  ل ن  ، أما إذا لم  كن الناق  محتر ا  

الن   الم انر م ر  م ام ة ا تماع ة ويخقل ل واع  
 المسؤول ة الت  يرية. 

ع  ه أن الت قــــــــــ  بت   م خ مة م ان ة    مكن 
أن يتقـــــــمن ع  ا  ح    ا  بك  م وماته ال انون ة، وال ول 
بغير ذلك غير م بول   من الناح ة التشــــــريع ة و  من 

غير المع ول البحث نـاح ـة ال واعـ  العامة، كما أنه من 

عن ن ة التعاق  ل ل المت ق ، ذلك  ن حالة المت ق  
الذعن ة تشـــبه المســـا ر الذ   حر  أمتعة مســـا ر اخر 
بشــــــــــــــكـ  مؤقت  اخ  م  ــــــــــــــورة  ر قلار،  مث  عذا 
نمـا م ر    وم بــق اء  الشــــــــــــــخص     وم بـابرام ات ـاق وا 
خ مة م ان ة،  مثلا  عن ما   وم ســـــا   بعرل خ ماته 

ول ن إذا ر ل أ اء الخـ مـة المل وبـة منـه،  ان  م ـانـا  
لالض الن   م انا     سـتل ل متابعته استنا ا  لمسؤول ة 

 . (32)ع   ة   و و  ل ا
 ر  الع    كرة م ــــر  ر ال قــــاء ر ل وكذلك

 الت قــــــــــــــ  ســــــــــــــبي  ع ى م انا   ت  م التر الخـ مـات
 ر  المخت لة ا ســت نا  محكمة ققــت     وا حســان،

 يرقــــــى من أن ع ى 32/33/3922 بتاريخ ل ا حكم
 له واي   لا  ــاحب ا، من ت قــلا   ســ ارة  ر يركض أن

 التر وا قــــــــــــــرار الحوا ث عن بــالتعو ل الملــالبــة
 ت  ــــــير عن نشــــــقت إذا إ  ركوبه،  راء من ت ــــــيبه
 .(33) الس ارة سا   من  س م

  ،الن  ن   ع ى المغرار ال قـــاء ســـار وكذلك
 بتــــاريخ بــــالراــــاط ا ســــــــــــــت نــــا  محكمــــة ذعبــــت   ــــ 
 ســــــــ ارة يركض الذ  الشــــــــخص أن إلى 37/2/3922

 الملالبة له ي وا   الت قــــــــــ ، ســــــــــبي  ع ى الناق 
  ةقـــــح كان التر الحا ثة أن أثبت إذا إ  بالتعو ل،

  .(32) خلق إلى را عة ل ا
وعكذا أ قــــــــــــا  أخذ ال قــــــــــــاء ال بنانر با ت اه 
الغير الع    بالنســـــبة ل خ مات التر ت  م  ون م اب  
ع ى ســــــــــــــبيـ  الت قــــــــــــــ ،   ـ  ذعبت محكمة التمييا 
ال بنـان ـة إلى أنـه   يو ـ  ع ـ  من أ  نوع بين الناق  
الم انر والرا ض  لا  عم  ب اع ة المسؤول ة الع   ة، 

 .  (32) خلقه وأقا ت أن الناق   سقل عن
أما عن موقر ال قــــــاء  ر العراق،   م نســــــتلل 
الح ــول ع ى أ  قرار ققــا ر بشــقن الموقــوع مح  
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البحث رغم محاولتنا، إ  إنه بخ ــــوص الن   الم انر 
تبين لنا أن ال  نة ال انون ة  ر شـــــــــركة التقمين الولن ة 
عر التر كانت مســــؤولة عن حوا ث الســــ ارات بمو ض 
أحكام قانون التقمين ا،لاامر من حوا ث الســــ ارات رقم 

المع ل وقرار م    ق ا ة الثورة  3982لســــــــــــــنـة ( 52)
،   ر حا ث ا ل ام 3982( لسنة 835المنح  رقم )

كان الركاض ق   ع وا الس ارة م انا  ب ون م اب  وأثناء 
الحـا ث ا ــــــــــــــيبوا بـقذل،   ررت ل نة ت  ير التعو ل 
الاام شــــــــــــــركـــــة التـــــقمين الولن ـــــة بـــــقن تؤ   ل ركـــــاض 

(  ينارا ع ى أن 32952المتقــــــــررين تعو قــــــــا  ق ره )
ما    و لتواع بالنســـــبة المذكورة  ر ال رار وذلك كتع
ــــــك المــــــا ة ) ( من 225وأ بر ع ى أن تراعى  ر ذل
 . (34)ال انون الم نر  ر مسقلة التعو ل ا  بر

و  يخ ى ع ينـــا أن قـــانون التـــقمين ا،لاامر العراقر 
ق  ذعض إلى ق ام مســؤول ة شــركة التقمين ع ى أســا  مب أ 
تحمـ  التبعـة ب ـــــــــــــر  الن ر عن البحث  ر ركن الخلق 

كــان الن ــ  بــق ر أم م ــانر، وكــذلــك  لــ ل النــاقــ  ســـــــــــــواء
ل شـــــــــــــركـة الح   ر أن تر ل ع ى الناق  المســـــــــــــؤول عن 

 . (35) تعو لالحا ث  ر بعل الحا ت بما   عت ا من 
 المت قـــــــــــــــ  بين الع ــ  ــة العلاقــة انكــار بعــ  

 ما اعت إلى ال رنســــــر ال قــــــاء ذعض ع  ه والمت قــــــ 
 الخلق تاثبا تتل ض التر الت  ـــــيرية المســـــؤول ة قواع 

 خلا  ثار ق  النلاق عذا  ر حتى أنه إ  الشــخ ــر،
     اثباته، الوا ض الخلق  ســــامة ب ر ة يت ــــ  اخر
 انك ولو المت قــــــــ  بمســــــــؤول ة ل  ول خلق أ   ك ر
  ســ م قخل اثبات بقــرورة قا   بين ان ســموا إذ  ســيرا  
 .ال سير الخلق بك ا ة وقا   المت ق ،  انض  ر

وع ى الرغم من ذلــــك   ــــ  رأت محكمــــة الن ل 
ال رنســ ة أن تت خ  لت   م المســاع ة ل متقــرر الذ  ق  
  ــــــــــــــعــض ع  ــه اثبــات الخلــق ومن ثم عــ م تمكنــه من 

الح ــــــول ع ى التعو ل، وق  كانت ل ا ما أرا ت عن 
لري  تســــــــــــــ يــــ  عــــضء ا ثبــــات الــــذ  يث ــــ  كــــاعــــ  
المتقـــــــــــــرر، إذ أ اات ا ثبات غير المباشـــــــــــــر لخلق 
المت قــــــــــ ، ولم   ر ا مر ب ا عن  عذا الح  ب  ات ه 
إلى ال ول ع ى أنه ع ى قاقـــــــــــر الموقـــــــــــوع أن   وم 
باســـــــــتخلاص الخلق من  رو  الحا ث وعو ما  ل   
ع  ه بالخلق ا  تراقــر. ع  ه ن وم بتوقــ ت ما ذعبت 

 إل ه محكمة الن ل ال رنس ة ع ى النحو التالر:
 خطأ المحققأولا: التزام المتضرر بإثبات ال

 قرارعـــا  ر ال رنســــــــــــــ ـــة الن ل محكمـــة أ ـــ ت
 3957 يناير 9 بتاريخ الم ن ة الغر ة عن ال ــــــــــا ر

 قلو  حا ث عن الناق  مســـــؤول ة يتح   ل ر )أنه ع ى
 باتاث من ل متقــــرر ب    الم انر، الن   عم  ة أثناء
 و  ،لســـــ ارته ق ا ته أثناء الناق   انض  ر مح   خلق
 اقــ ةا تر  عبارات إلى ا ســتنا  الموقــوع ل قــاء  مكن
  ر ثبتي لم  قنه وبالتالر الســــــا  ، خلق بثبوت ل  ول
 الحكم  قن القــــرر، أح ث مح  ا   خلق   الســــا    انض

 ىحت الن ل لمحكمة ال ر ــــــــــة يتت لم   ه الملعون 
 .(36) (ال انونر ا ســــا   عواه وبالتالر رقابت ا، تمار 
  ت اءا  ير ل كان ال رنسر ال قاء أن ع ى ي ل وعذا

نما الشــــــك،  كتن  ا ا تراقــــــ ة بقســــــباض  ع ى يتل ض وا 
 النـــاقـــ  عـــات  ع ى مح   خلـــق اثبـــات المتقــــــــــــــرر
 لتح    وعريا   شـــــــــــرلا   ذلك أن باعتبار المت قـــــــــــ ،
 الرا ض   ه أ ـــــــــــيض الذ  الحا ث، عن مســـــــــــؤوليته
  .تعو ل ع ى الح ول يري  والذ  ع  ه المت ق 

نه كان شـــــــــــبه ا ماع  ر نلاق أ لنا تبين بع ما
 ح  م خلق اثبات قـــرورة تقيي  ع ىال قــاء ال رنســـر 

 نع مســـــــــــؤوليته تترتض حتى المت قـــــــــــ  عات  ع ى
  والذ الم ان ة ل خ مة ت   مه خلال وقل الذ  الحا ث
 أن إ  ر،القر  بذلك ع  ه المت ق  ا ابة ع  ه ترتض



ـــل  ـضُّ
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 ع ى ا ول الم ام  ر وين ـــــــــض نلرحه تســـــــــاؤ    ثمة
 ةمعين  ر ة اشــــتراط حيث من التقيي  عذا ح و  معر ة
 ع مه  أو الخلق عذا  ر ال سامة من

ل في واليسير الجسيم الخطأ ثانياا:  التَّفَضُّ
 رقةالت  إلى أحكام ا بعل  ر ال قــاء ذعض ل  

 ر   وع كشــــــرط اثباته ي ض الذ  ال ســــــ م الخلق بين
    الذ ال ســـــير والخلق المت قـــــ ، مســـــؤول ة لتح ي 
 حكم   ر ال  ه، بعل قب  من ومؤي ا   كذلك،  عتبر

 وعر    كشـــرط بقنه   ه ققـــى ا   اســـت نا  لمحكمة
 من قنه  الت قـــــ  ســـــبي  ع ى الناق  مســـــؤول ة لتح ي 

 بع  المحكمة أن إذ ال ســــــ م، خل ه اثبات القــــــرور  
 قام  ق الســا   أن حيث قالت ن   ع   و و  اســتبعا عا

 الو  بي ســ ع ى ســ ارته  ر معه ل ركوض  ــ   ه ب عوة
 ين ما،ب ن   ع   و و  يثبت ولم بناعة، ال  ام أ   من
 الحا ث نتا   عن الســــا   بمســــؤول ة ل  ول ينبغر  قنه
 .(37) س ما   خلق   يرت ض أن

وكذلك ســـــــــاير ال قـــــــــاء الم ـــــــــر  ما ذعبت إلي ا 
المحا م ال رنســـــ ة ع ى أن مســـــؤول ة م  م الخ مة الم ان ة 

ات خل ه ال ســــــ م من قب  المســــــت ي  من   تتح   إ  باثب
 .(38) التعو لالخ مة كر يتمكن من الح ول ع ى 

  ىع بال ول ال قـــاء، إل ه ذعض ما ال  ه أي  وق 
 مســــؤوليته ت ون  وأن  ب  بالم ان خ مة يؤ   من أن

  ةالم ان الخ مة من المســـــــــت ي  ع ى وبالتالر مخ  ة،
 عات  ع ى و  ل  انبه،  ر ال ســـــــــــــ م الخلق اثبات
 المت قــــ  خلق  ســــامة م ل ت  ير الموقــــوع قاقــــر
 كذلكو  مســـــــــؤوليته، ت وم حتى الم ان ة الخ مة بت   م
 وذلك أ قــــا   التعو ل ت  ير التخ ير  شــــم  أن ي ض

 الموقـــــوع قاقـــــر قب  من ذلك ويتم الخ مة، لم ان ة
 ا  تماع ة الم ام ة علاقة وعما اعتبارين أســـا  ع ى
 ر  يخقــــل و  المؤ اة، الخ مة وم ان ة اللر ين، بين

 ةمل   ال اقر س لة أن أ  الن ل محكمة لرقابة عذا
 .(39)التعو ل ت  ير  ر

 ا ت اه ال ا   بالت رقة بين أن ـــــــاروق  اســـــــتن وا 
 الخلـق ال س م وال سير ع ى أساسين، وعما:

 مجانية الخدمة المؤداة: .1
وبمـا أن عنـاك خـ مـة م ـان ة   وم م  م الخ مة 

)المت ق ( بت   م ا إلى المست ي  من الخ مة  الم ان ة
)المت قــــــــــــــ  ع  ه(، ومن ثم    مكن معام ته معام ة 
م  م الخ مة بم اب  ن ســــ ا، وأن  كرة الم ان ة ل ســــت 
عر وح عا ا ســــــــــــا   ر اشــــــــــــتراط الخلق ال ســــــــــــ م 
ل مت قــــــــ ، ب    ب  من قــــــــرورة التواان بين ال ا  ة 

 امـــة ل  ـــانبين، والعـــضء، وعر مو و ة  ر الع و  الم
وما  ام المســـــــــــــت ي  من الخ مة الم ان ة )المت قـــــــــــــ  
ع  ه(   يؤ   إلى م  م الخ مة الم ان ة )المت قـــ ( 
شــي ا ،  لا ب  إذا  أن  عام  معام ة أخر من ت ك التر 
 عــامــ  ب ــا م ــ م الخــ مــة بم ــابــ ، وعو الــذ    ســــــــــــــر 
اشــــــتراط خلق  ســــــ م  ر  انض م  م الخ مة الم ان ة 

 .(22) ( لمساءلته)المت ق
 فكرة قبول المخاطر: .2

 حول عذه ال كرة يتمث   ر أن المت قــــــــــــ  ع  ه 
ب بوله أو ل به مخالر عم  ة الت قــــــ  ق  قب  قــــــمنا  
تحم  ا خلار العا  ة ل عم  ة،  مثلا  الشـــــــــــخص الذ  
  ب  أو  ل ض بقخذ مكان  ر ســـــ ارة الناق  المت قـــــ ، 

التر قـــ   ـــقنـــه  كونـــه بـــذلـــك قـــ  قبـــ   م ل ا خلـــار 
يتعرل ل ــــا أثنــــاء ن  ــــه، ومن ثم ل   لــــه الح   ر 

 مساءلة الناق  إ  عن خل ه ال س م.
 لم انرا الناق  بقن  رنســا  ر ققــى لذلك نتي ة

 لل بو  وذلك ال ســـــ م، خل ه عن إ  مســـــؤو     كون   
 الســـــــ ارة ع ي ا تشـــــــتم  التر ا خلار م ام ة الرا ض
  .(23) العا  ة اللري  أخلار وكذلك
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ول ن لم  ســــــــ م من ســــــــ ام الن   عذه الت رقة بين 
الخلق ال سـ م وال سير، رغم استنا  ان اره ع ى أسا  
م ان ة الخ مة المؤ اة، و كرة قبول المخالر، ونوقــــت 

 ذلك باي اا   ما ي ر:
أن عذه ال كرة تع  مخال ة واقـحة ل ن ـوص ال انون ة  -أ

ن م المتع  ة بالمســـــــؤول ة الت  ـــــــيرية عن الخلق،  ر ك 
ال انون الم نر ال رنســــــر والم ــــــر  والعراقر، إذ ن ــــــت 

( مــــ نر  رنســـــــــــــر ع ى أن )كــــ   عــــ  3282المــــا ة )
من ال انون الم نر  362،نسـان.....( كما ن ت الما ة 

الم ر  ع ى أن )ك  خلق سبض قرر ل غير....(، كما 
مــ نر عراقر ع ى أن )كــ  تعــ   224ون ــــــــــــــت المــا ة 

ين   عذا ع ى أن الت رقة ب  يض الغير...(، يتبين من ك
 .(22)الن وص خلق  س م أو  سير لم تتقمن ا 

وع ى ا ترال  ــــــــــ ور قول من المت قــــــــــ  ع  ه  -ب
ب بول الخلق ال ســـــــــير من المت قـــــــــ ، الذ   ع  بمثابة 
ات اق ع ى اع اءه من المســـــــؤول ة الت  ـــــــيرية، وعذا   

 .(22)العام ي وا وذلك لمخال ته الن ام 

أن قبول المخـــــالر قبول غير أ يـــــ  وم ترل    -ت
 لي  ع  ه،  ن المت قــــ  ع  ه    ع   أن   ب  م  ما  
إع اء المت قـــ  من المســـؤول ة عما   ـــيبه من قـــرر 
بســـــــــــــبض خلق المت قـــــــــــــ ، وكذلك    مكن تخي  ذلك 
ال بول   مــا لو كــان المت قــــــــــــــ  ع  ــه ل لا  أو معتوعــا  

 .  (24)ل  بول  نه غير أع  
 اا: الثبات غير المباشر للخطأثالث

من أ   اثبات الخلق بشـــــك  غير مباشـــــر، ذعض 
ال قــاء ال رنســر إلى ح ــر وتع ا  ا ســباض التر  مكن 
أن تؤ   إلى وقوع الحـــا ث أثنـــاء ت ـــ  م خـــ مـــة م ـــانـــا  
وذلك ع ى أســــــــا  ا  تراقــــــــات، ليب   عن لري  ذلك 

 3282إلى ترتيض مسـؤول ة المت ق  ع ى أسا  الما ة 
من ال ــانون  224من ال ــانون المــ نر التر ت ــابــ  المــا ة 

المـ نر العراقر، وذعـض كـذلـك إلى اســـــــــــــتبعـا  أســـــــــــــباض 
 ا ع اء كذريعة أخرل تو لا  إلى ال    المذكور.

 حصر الأسباب الممكنة للحادث: -أ
 بالنســـــــــبة لح ـــــــــر ا ســـــــــباض الممكنة ل حا ث، 
ل قت المحا م ال رنســــــــــــ ة  ر ذلك إلى ا  تراقــــــــــــات، 

 كما عو م  وم من ات اه ال قــــــــاء ال رنســــــــر  قن  مثلا  
المت قــــ  عن ما   وم بت   م مشــــورة م ان ة، أو إســــ اء 
خ مة بحث ة م ان ة، أو مساع ة ت ن ة، أو الناق  عن ما 
  وم بعم  ة الن   م انا ،   نا إذا تقـــــــــــرر المت قـــــــــــ  
ع  ه بســـــــبض خلق المت قـــــــ ،  تقتر  ور المحكمة  ر 

ل إلى الحــا ث، الــذ  ير ل تحــ يــ  الســــــــــــــبــض الــذ  أ 
بـالقــــــــــــــرورة أمـا إلى خلق  ر المع ومات، أو خلق  ر 
السـ وك، أو عيوض  ر ع لات الس ارة  ر عم  ة الن   
الم انر، أو ايا ة الســـــــــرعة، ومن ثم تترتض مســـــــــؤول ة 

 3282المت قـــــــــــــ   ر ك  حالة ع ى أســـــــــــــا  الما ة 
م نر،  ن من    م مشــــــــــــورة ي ض أن  كون ع ى ع م 

خبرة   ما    مه، وكذلك بالنســــــبة ل ناق  ي ض  تام وذوو
 أن ين م سرعته حسض حالة الارات الس ارة.

وأن محكمة الن ل ال رنســـــــــــ ة إذ أوقـــــــــــحت عذا 
بشــــــــــقن  3963أ توار  22ا ت اه بحكم ا ال ــــــــــا ر  ر

عم  ــة ن ــ  تمــت بــ ون م ــابــ  وور   ر الحكم:  أن قرار 
ير ل محكمة ا ســـــــت نا  ق  ققـــــــى ع ى أن الحا ث   

إلى ع بة اعترقـــــــــت لري  المركبة و  ير ل إلى ســـــــــوء 
حالة اللري  و  ير ل إلى ع ا عقــــــــــو  ل ناق ، ول نه 
ير ل إلى     الناق  الســـــــ لرة ع ى الســـــــ ارة، وعذا ي  عنا 
إلى امكان اسـتنتاج بقن سبض الحا ث عو و و  خلق  ر 

 . (25) انض الناق  له علاقة سبب ة بالقرر الذ  وقل 
 د أسباب العفاءاستبعا -ب

وذعض ال قــاء ال رنســر  ر عذا إلى اســتخلاص  
خلق المت قـــــــــــــ  من ع م ثبوت أســـــــــــــباض ا ع اء، أ  



ـــل  ـضُّ
َ
ـف

َّ
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اســتبعا  ال وة ال اعرة والحا ث الم ا و واســتخلاص خلق 
المت قـــــــ ، و ر عذا ققـــــــت  ا رة العرا ل بقنه  عن ما 
قرر ال اقـــر مســـتبع ا  الســـبض ا  نبر وت ر الآلة، وأن 

 مكن أن ير ل إ  إلى إعمـال الناق  م ام ة، الحـا ث   
أو ع م ال   ة،  ر ق ا ة الســ ارة التر أســاء ســا   ا و    
الســـــــ لرة لت ـــــــل م بشـــــــ رة،  ب ذا  كون الناق  م ام ة 
مســــــــؤو   عن الحا ث الذ  وقل لذشــــــــخاص الذين كانوا 

، ويتقـــــــــــت من عذا (26)را بين ب ون أ رة  ر ســـــــــــ ارته 
خلـق النـاقـ  الم ـانر بعـ  مـا قامت  الحكم أنـه لم يب  إ 

المحكمة باســتبعا  أســباض ا ع اء ورتبت مســؤوليته ع ى 
 أسا  ذلك الخلق.

اثبات خطأ المتفضـــل أو المتفضـــل عليا بإثبات أن  -ت
 الظروف المحيطة با لصالحا

وعذا    م من بعل أحكام ال قـــاء  ر  رنســـا،  
التر ات  ت إلى أن المحكمة تســــــتل ل  ون أن تســــــتن  
 ر ذلك ع ى م ر  ا تراقـــات، أن تســـتنت  و و  خلق 
من  انض المت قــــ  أو المت قــــ  ع  ه حســــض ال ر  
أو الواقعة، حيث أنه  ر حال إذا تلوع شـــخص لت راة 

عتبر ر ل  واء   واء   ع  )مت قــــلا (، والباحث المكتشــــ
مت قـــلا  ع  ه وبالتالر إذا تقـــرر المتلوع أثناء ت راة 
ال واء،   نا ع ى ال اقــــــــــــر أن  ســــــــــــتنت  و و  إعمال 
مكونة لخلق المت قـ  ع  ه وعو المست شر ل  واء من 
أن ال رو  المح لة به كانت مشــــ عة و ر  ــــالحه، 
ورغم ذلك أ ـــــــاض المت قـــــــ  بقـــــــرر، وبالتالر  كون 

  اض المت ق  من قرر. مسؤو   عما أ
وق  أوقــحت الن ل ال رنســ ة عذا ا ت اه بحكم 

بشــــــقن عم  ة ن   ( 27)3956أبري   38 ــــــ ر بتاريخ 
م ان ة و اء   ه  أن محكمة ا ســــــت نا  تســــــتل ل من 
 ون ا ســــــــتنا  ع ى ا  تراقــــــــات، أن   وم باســــــــتنتاج 
و و  رعونــة مكونــة لخلــق من كون أن مكــان الحــا ث 

 ي ة، وخالر من العوا  ، وأن الناق   واســــــــل و ر حالة
المت قـــ  كان  ســـير  ر  رو  مشـــ عة،  قنه يتو ض 
ع  ه أن يب ى مســ لرا  ع ى ق ا ة ســـ ارته،  اذا انحر ت 

 نحو ح رة لت ل  ي ا،  قنه  كون ق  ارت ض خلق .
  الفتراضي الخطأ رابعاا:

 رالمتقــر  لمســاع ة ال رنســر ال قــاء من ورغبة 
 انتك التر الن ل بمحكمة متمثلا   الت قــــ  عم  ة من

 عات  ع ى مح   خلق اثبات قــــــــرورة إبت اءا   تل ض
 بعل  ر  كون  ق  والذ  القرر أح ث الذ  الشخص
  ه،ع  المت قـــــ  أخرل  أح ان و ر المت قـــــ  ا ح ان
 من مكنم ق ر أ بر تو ير إلى ال قــــــاء ات ه  بالتالر
 بن رية ا خذ لري  عن وذلك ل متقــــــــررين، الحما ة
 () وســـــران ا ســـــتاذ ب ا نا ل التر ا  تراقـــــر الخلق

 ذهع وم ا  ع  عا، ب ا ة  ر الن ل محكمة ور قـــــت ا
 ل ات ا  ر تحمــ  الحوا ث بعل عنـاك أن الن ريـة
 ســـــــــواء الشـــــــــخص  انض  ر خلق و و  ع ى ال لي 

 وترتض ل هإ تنسـض وبالتالر ع  ه المت قـ  أو المت قـ 
 .(28)وقوع ا بم ر  مسؤوليته

  ر م ال الن   الم انر قررت محكمة الن ل 
ال رنس ة ع ى أن )محكمة ا ست نا  ق  ثبت ل ي ا أن 
اللري  كان متســل، وا رل بحالة  ي ة، وأن الســ ارة 
 ر ن ـا ـة  وران خ ير  ــــــــــــــع ت ع ى الر ــــــــــــــير، 
لت ـــل م بشـــ رة بع  حوالر ســـبل وعشـــرون مترا ، وأن 

  ق      الســــــــــــــ ـارة كانت بحالة  ي ة، إ  أن الســــــــــــــا 
ســـــ لرته ع ى الســـــ ارة ولم  مكن تح ي  الســــــبض الذ  
أ ل إلى ذلك، إذ أن     الســــــ لرة ع ى ق ا ة الســــــ ارة 
أثناء سيرعا من قب  السا    كون خلق  لالما لم يثبت 

 . (29) السا  (أن ذلك ير ل إلى سبض أ نبر عن عذا 
وبعـــ  التمعن  ر الحكم يتبين لنـــا أن ال رو   

ق   ر  ـــالحه ومشـــ عة لعم  ة الســـ اقة، المح لة بالنا
ومل ذلك وقل الحا ث و  ت أســبابه م  ولة،  قن ذلك 
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 ع   ل لا  ع ى أن الناق      ســــــــــ لرته ع ى الســــــــــ ارة، 
وعذا  ع  خلق  بح  ذاته  ـــا را  عنه ويرتض مســـؤوليته، 
وعذا عو المب أ الذ  قررته محكمة الن ل ال رنســـــــــــــ ة، 

ة، إ  التخ ص من المسؤول وبالتالر  لا  ستل ل الناق  
إذا أثبت أن     الســـــــــ لرة ع ى ســــــــــ ارته كان بســــــــــبض 

 أ نبر   ي  له   ه.
وذات ا مر بالنســــــــــبة ل ت ارض الع م ة والتلوع 

( 22) ا ن  يا   ختبــار ل ــاح، إذ ذعــض رأ   ر ال  ــه 

إلى ال ول بقــــرورة ا ترال مســــؤول ة المت قــــ  ع  ه 
ل  اح، أو الباحث وعو ال  ة المشـــــــــــــر ة ع ى اختبار ا

المكتشر، إذ أنه بم ر  وقوع القرر ومن  ون حا ة 
إلى اثبـــات خلـــق أو إعمـــال  ر  ـــانبـــه،  ـــقنـــه  عتبر 
مســــــــؤو   ومســــــــؤوليته م ترقــــــــة ت اه المت قــــــــ  وعو 

 المتلوع  ختبار ال  اح أو ال واء.
 الثاني مطلبال

 تقويم التجاه غير العقدي 
بعــ  أن تنــاولنــا ا ت ــاه الغير الع ــ   ل ت قــــــــــــــ  
ورأينا أن ال اع ة عن عم عو اخقـــــــــاع المت قـــــــــ  و ر 
بعل الحــا ت المت قــــــــــــــ  ع  ــه ل واعــ  المســــــــــــــؤول ــة 
الخل  ة، وبالتالر ع ى المتقـــرر أن   وم باثبات خلق 

 ع ى عات  مح ث القرر.
وتحمي  المتقــــــرر اثبات الخلق ت من له نتا    

  ذلك إلى    ان ح ه  ر التعو ل خليرة، إذ ســـــــــــيؤ 
 إذا لم  ستلل اثبات الخلق.

إذ ق  يتعذر ع ى المتقـــــــرر أن ين ت  ر اثبات  
الخلـــــق إن لم  كن مســـــــــــــتح لا ، بـــــا خص إن لم  كن 
ل متقـــــــرر شـــــــ و  أثناء وقوع الحا ث، كذلك الحال   ما 
لو تو ى المتقـــــــــرر  ر الحا ث مباشــــــــــرة، كالشــــــــــخص 

ل اح أو  واء، أو كما ق نا  المت قـــــ  الذ  تلوع  ختبار
ساب ا  ق   كون المت ق  ع  ه عو المتقرر كالرا ض  ر 

عم  ـة ن ـ  م ـان ـة، أو المريل الـذ  يت  ى خ مة لب ة 
م ــان ــة من اللبيــض، ل   عــذا   م بــ  أن ا مر يتع   
بورثته أ قـــــا ، إذ   شـــــك  ر ع م تمكن م من اثبات أ  

ا ت، لن خلــــق  ر  ــــانــــض الآخر، و ر كــــ  عــــذه الحــــ
  ح   المتقرر أو ورثته ع ى تعو ل.

وبع  أن رأل ال قـــــاء ال رنســـــر أنه من العســـــير 
ع ى المتقــــرر اثبات الخلق  ر  انض اللر  الآخر، 
ذعبت ورغبة منه  ر التســـــــــــــ ي  ع ى المتقـــــــــــــرر من 
ح ــوله ع ى التعو ل عن ا قــرار التر ح ــ ت له 

ســـ م،  من عم  ة الت قـــ  إلى ا  ت اء باثباته ل خلق ال
والذ  اســــــــــــتن   ي ا ع ى  كرتر م ان ة الخ مة، وقبول 
المخالر من قب  المتقــــــــــــرر، والذ  ســــــــــــايره  ر ذلك 
بعل ال  ـه، وال ول بـقنـه من المناســــــــــــــض تلبي  الما ة 

مــ نر  224مـ نر  رنســــــــــــــر التر ت ــابـ  المـا ة  3282
م نر م ــــــر  بين أشــــــخاص قب   362عراقر والما ة 

ذه الحالة ات اقا  قــمن ا  أح عم المخالر وأن عناك  ر ع
بين المت قــــ  والمت قــــ  ع  ه مؤ اه اع ا ه من الخلق 
ال ســــير، كونه أن المت قــــ  إنما يت ــــر  ع ى ســــبي  
ا حسان و   ح   ع ى أ  من عة، لذلك        أن 
يتحمــــ  مخــــالر مــــا   وم بــــه من عمــــ  ا حســـــــــــــــــان 
والت قـــــــــــــــ ، و ر حــالــة وقوع حــا ث  ــقنــه   يريــ  أن 

مســــــؤول ة مخ  ة، أما المتقــــــرر  قنه ب بوله يتحم  إ  
ل مخالر م  ما  التر ر ل المت قــــــــ  ع  ه أن  قخذعا 
ع ى عـات ـه،  ن لـه م ــــــــــــــ حـة  ر الخ مة الم  مة له 
م انا  ب ون أ ر ول    نه  ع م بقنه ســـــــــــو  يتعرل 
لمخـالر  ســــــــــــــ مة، وأن ناوله   يت ر  من الســــــــــــــبض 

م ــان ــة  ال ــانونر، ويتــقســــــــــــــ   ر ن ر عــذا الرأ  ع ى
الخــ مــة المؤ اة التر تعتبر م ــابلا  لــه. ول ن نحن نرل 
أن عـــذا ا ت ـــاق ل   إ  نوع من الوعم والخ ـــال ينبنر 
ع ى التخمين، إذ أن ال ول بــالرام بين قبول المخــالر 



ـــل  ـضُّ
َ
ـف

َّ
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ــا  لعع ــاء يتعــارل مل  ــاق ــاعتبــارعــا ات  واين الم ــان ــة ب
الح   ــة،  ن م تقــــــــــــــى ذلــك أن  كون عنــاك أ ر قــ  

عنه المت قـــ  كم اب  لذلك،  ر حين أن الخ مة  تناال
الم  مة ق  تمت م انا  من ا  ــــــــــ  م ر ا  من أ  ن ة 

ق  تخ ى عن ا  ر  إنهل ح ــــــــــــــول ع  ـه،  كير   ـال 
 ب    التخ ص من مسؤول ة محتم ة  

ونرل أن عذا التخ ير بشـــــــــــقن ت  ير مســـــــــــؤول ة 
المت قــــــــــــــ  )م ـ م الخـ مة الم ان ة( ي   أ ــــــــــــــ ه  ر 

 ــة الع ــ  ــة، وبــالتــالر  مكن ال ول بــقن عنــاك المســــــــــــــؤول
تناققــــــــا   ر أحكام ال قــــــــاء التر ق ــــــــرت مســــــــؤول ة 

 المت ق  ع ى الخلق ال س م مل انكارعا  كرة الع  .
وكذلك أن ال ول بو و  ات اق بع م المســـــؤول ة  ر 

 نكرعاأعم  ات الت قــ   قــ ر ع ي ا  ــ ة ع   ة والتر 
و قـــــــــــلا  عن أن عذا ا ت اه الذ  نحن ب ـــــــــــ  ه، عذا 

عنـاك  ـارقـا  بين قبول المخالر وات اق ع م المســـــــــــــؤول ة 
يتمث   ر أن قبول المخالر قــــــــمنر وعذا ما يتســــــــم به 
كســـــمة أســـــاســـــ ة، ول ن شـــــرط ع م المســـــؤول ة ي ض أن 

 .(23) ل غمول كون  ا ما   ريحا  بشك    ت ع م ا   
إذ أن المســــــــؤول ة الع   ة تتميا عن المســــــــؤول ة 

يث  ســتل ل المتعاق ين م  ما أن يت  ا ع ى الخل  ة بح
محو المســــــــــــــؤول ــــة التر تترتــــض ع ى عــــ م الو ــــاء أو 
ا،خلال بـق  شــــــــــــــرط من شــــــــــــــروط الع ـ ، إ  إذا كان 
ا،خلال بـالغـا   ســــــــــــــامـة الغ، أو الخلـق ال ـاح،، أما 
اشتراط ا ع اء من المسؤول ة عن الخلق غير التعاق   

 ب  وقوع الحا ث أن  و بـال ، إذ أنه   ي وا مثلا  وق
  وم المخلو بـــــا ت ـــــاق مل الم ــــــــــــــــــاض ع ى عـــــ م 
مســؤوليته عن خلقه،  ن ال واع  التر ترتض المســؤول ة 
المـ ن ـة النـاشــــــــــــــ ة عن الخلق   رقــــــــــــــ ا الن ام العام، 
وبـــالتـــالر   ي وا ا ت ــــاق ع ى مخـــال ت ــــا، وعــــذا مــــا 

من ال انون الم نر العراقر  259/2ن ـــت ع  ه الما ة 

ل بــاللا  كــ  شــــــــــــــرط   قــــــــــــــر بــا،ع ــاء من بــقنــه )  
 المسؤول ة المترتبة ع ى العم  غير المشروع(. 

رغم أنه بع  ا نت ا ات التر و  ت إلى ما ذعض 
إل ـــه ال قـــــــــــــــاء وبعل ال  ـــه، الـــذ  ت  منـــا عن ـــا  ر 
موقــــع ا،     ع ل عن رأ ه وبات لم   رق بين الخلق 

 ال س م وال سير  ر ت  ير التعو ل ل متقرر.
لنســــبة ل كرة الخلق ا  تراقــــر التر نا ل ب ا وبا

مؤيـــ   ا ت ـــاه الغير الع ـــ   ل تُّ فقـــــــــــــــض  والتر تعنر 
اســــتخلاص الخلق من  رو  الحا ث، أن ا أمر تعواه 
ال قة،  نه    شــترط أن  كون الحا ث را عا  إلى خلق 
المت قــــ  ن ســــه، إذ ق  ير ل ذلك إلى خلق المتقــــرر 

ا تع و كون ا حي ة تحاي  ب  ن ســـــــــــــه. وأن عذه ال كرة  
ال قـــاء من أ   تو ير حما ة  عالة ل متقــــررين وذلك 
من خلال إي ا  قرينة تتقـمن ا تراقا  خلق المت ق . 
ذا ما ق نا با ترال خلق المت قــــ ، ومل ب اء  رو   وا 
الحا ث غامقة وم  ولة و   مكن ال لل بنسبته إل ه، 

  قن عذا  عتبر من قبي  التناقل. 
نرل أن إقامة مســـــــــــؤول ة المت قـــــــــــ  ع ى  وكذلك

أســـا  الخلق ا  تراقـــر   ه تشـــ ي  كبير لمســـؤول ة عذا 
الشـــــــــخص الذ    وم بت   م خ مة م ان ة  ون أن يبتغر 
من وراء ذلـك أ  مغنم ما   والذ  نراه أقرض إلى الع الة 
وقواعـــ  ا خلاق عو إقـــامـــة مســـــــــــــؤوليتـــه ع ى أســــــــــــــا  

سه  ر  فقض  ع  ا  كما سن ر المسؤول ة الع   ة، واعتبار التُّ 
 المل ض ال ا م  ر نلاق بحثنا للات اه الع    ل تُّ فقض .

 الثانيالمبحث 
 لللتَّفَضُّ  العقدي التجاه 

ع ى اعتبار ( 22)وال قاء( 22)ذعض ات اه  ر ال  ه
أن ك  من يت قــــــــــــــ  بت   م خ مة م ان ة لآخر ع  ا ، 
وال  وا ع  ه تســـــــــــــم ة )ع   التُّ فقـــــــــــــض  أو ع   الخ مة 
الم ــان ــة(، مثــ  ت ــ  م الرعــا ــة اللب ــة الم ــان ــة، والن ــ  
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ســـــ اء  الم انر، وت   م المشـــــورات ال انون ة الم ان ة، وا 
الخــــــ مــــــات البحث ــــــة الم ــــــان ــــــة، وأعمــــــال ا غــــــاثــــــة، 

لمســــــــــــــاعــ ات الت ن ــة، والتلوع  ختبــار ل ــاح أو  واء وا
لبر،   ســـــــ ما عن ما ت ـــــــلحض عذه ا عمال ترتيض 
اثـــار قـــانون ـــة أو مـــال ـــة، أو تح ي  م ـــــــــــــــالت ومنـــا ل 
ــذين قــ مــت ل م عــذه الخــ مــات، وعــذا  لذشــــــــــــــخــاص ال
ينســـــــحض إلى تلبي  أحكام المســـــــؤول ة الع   ة   ما لو 

 و ل. ح   خلق وترتض ع  ه قرر مو ض ل تع
إذ أن كثيرا  ما   تقر ا مر ت   م خ مة م ان ة 
بناء  ع ى ل ض المت قـــــــــ  ع  ه أو بناء  ع ى ع  ، و  
تؤ   ذلــك إلى ا ت ــار الــذمــة المــال ــة ل مت قــــــــــــــ ، وأن 
ا مر الم م  ر الع   عو استع ا  ا لرا   ر ال خول 
 ر علاقات قانون ة قب  ك  شــــــــــرء، ول   العول أو 

الما  ، وما يثبت ذلك عو أن ال قـــــــــــــاء ذعض الم اب  
إلى قبول إمكــــان ــــة الت ــــــــــــــنير التعــــاقــــ   ل خــــ مــــات 

إذ ل   ال    من الع   تح ي  م ــــــ حة  ،(24)الم ان ة
ـــــه عو تح ي   نمـــــا ال ـــــ   من ـــــ وام، وا  ـــــة ع ى ال مـــــال 
الم ــــــ حة منه وحســــــض، بشــــــك  يتمكن الشــــــخص من 
ممـارســــــــــــــة ح ـه ال انونر  ر الر وع ع ى المتعاق  معه 

ول عم عذا  ،(25)  ما لو لم تتح   ل  ه ت ك الم ــــــــــــ حة
ال ول عناك ركا ا ي ض أن  ســــــــــــتن  ع ي ا التُّ فقــــــــــــض ، 
وبـالتـالر نســــــــــــــتل ل ال ول بـقنـه ع   ول   م ر  خ مة 
ا تماع ة، ومن عنا ســــو  ن ســــم  راســــتنا ل ذا المبحث 
إلى مل بين نخ ص ا ول منه لبحث مبررات ا ت اه 

 ونخ ـــــــــص الثانر منه لبحث ت و م الع    ل تُّ فقـــــــــض ،
 ا ت اه الع    ل تُّ فقض ، وذلك ع ى النحو الآتر:

 الأولالمطلب 
ل العقدي التجاه مبررات   للتَّفَضُّ

ذعض إلى  (26)ذكرنا أن ات اعا   ر ال  ه وال قـــاء
اعتبار التُّ فقـض  ع  ا  مبررين ذلك  ر أن و ر علاقة 

 لا بــ  من  عــا م أو قــانون ــة مــا بــقن ــا من قبيــ  الع ــ  
أســـــــــــــ ،  اذا أع نا عذه ال عا م وا ســــــــــــــ  إلى أركان 
الع ـ ، ي ـض و و  لر ين، اللر  ا ول وعو المو ــض 
الــذ  يــ عو إلى التعــاقــ  عن لري  ا ي ــاض، واللر  
الثانر عو ال اب  الذ    ب  عذا ا ي اض، و ر التُّ فقض  

 ليو   لر ان، أح عما يتمث   ر المت قــ  الذ   عر 
خـ مـة م ان ة، وعذا  كون من قبي  ال عوة إلى التعاق ، 
ومن ثم  ســـــــــــــت يض المت قـــــــــــــ  ع  ه ل ذه ال عوة، أ  
بتلاب  ارا تر ك  من المت قـــــــ  والمت قـــــــ  ع  ه يتم 
ــ عــا م ا خرل ل ع ــ  لاوم أن ير   الع ــ ، وكــذلــك من ال
ع ى شـــرء معين، أ  و وض أن  كون له مح  معين، 

خـــ مـــة الم ـــان ـــة التر   ـــ م ـــا و ر التُّ فقــــــــــــــــض  تعـــ  ال
المت ق  عر المح  الذ  ير  ع  ه ع   التُّ فقض ، و ر 

( من ال انون 74عذا ن ــــــــــــــت ال  رة الثالثة من الما ة )
 -2الم نر العراقر ع ى أنه )  ت أن ير  الع   ع ى: 

عم  معين أو ع ى خ مة معينة(. وعنا التاام المت ق  
 ــان ــة من  ون عو عمــ  معين، وذلــك بت ــ  م خــ مــة م

م اب  أو من عة، أما الســــبض  ر التُّ فقــــض       كون ن ة 
التبرع ل ل المت قــــــ  بق اء خ مة م ان ة  ســــــت ي  من ا 
اللر  الآخر وعو المت قـــــــ  ع  ه  ون أن ت ون ل ل 

 .(27) م اب ةالمت ق  ن ة الح ول ع ى من عة 
وبــــالتــــالر إذا تم إعــــا ة ت ــــك الــــ عــــا م إلى ن ــــة 
التعـــاقـــ ،  ـــان ألرا  أ  ات ـــاق  حـــ ث بين اثنين، قـــ  
   ــحان  ــراحة عن نيت ما  ر ترتيض الآثار ال انون ة 
ع ى تعاق عما، أو ق  ين ــــــــــــان قــــــــــــمنا ، ون را  لبروا 
 ــــورة الع    ر ا ت اق ع ى اســــتبعا  الآثار ال انون ة، 

ة ال انون ة  قن ك  ات اق بين  ـقنـه و ر ح و  الشــــــــــــــرع 
اللر ين عو وا ـــض ا حترام، ممـــا  عنر عـــ م مخـــال تـــه 
ل ثوابـت التر حـ  عـا ال انون، كال واع  الآمرة وما   ترن 
ذا لم  حـــ   اللر ـــان نيت مـــا  بـــالآ اض والن ـــام العـــام، وا 



ـــل  ـضُّ
َ
ـف

َّ
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ع ى التعاق   ــــــــراحة  ع ى ال اقــــــــر البحث عنه ل ل 
 .(28)ناللر ين بما يتوا ر ل  ه من قرا 

وكذلك من ا ســ  التر اعتم عا ان ــار ا ت اه 
الع ـــ   ل تُّ فقـــــــــــــــض  عر نص ال  رة الثـــان ـــة من المـــا ة 

( من ال ــانون المــ نر ال رنســــــــــــــر ال ــ يــ  التر 3327)
   ه م    الذ  الع   عو التُّ فقـــ   ع  ن ـــت ع ى أن )

(، إذ ذعبوا بحتة م ان ة خ مة الآخر إلى ألرا ه أح 
الما ة ك ي  باعلاء أســــــــــــــا  قانونر  إلى أن نص عـذه

لت يير العلاقة بين المت قــــــــــ  والمت قــــــــــ  ع  ه ع ى 
أن ا ت ون الع   الذ  تناوله المشرع  ر النص المذكور 
كع   ي تام بم تقـــــــــــاه أح  اللر ين بق اء خ مة م ان ة 
ل خر، أ  أن المت قـــــــ  يولر المت قـــــــ  ع  ه  ا  ة، 

، ب  (29)شــــــــي ا  من غير أن ي خرج من أموال المت قــــــــ  
ت ت ــــــــــــــر ع ى تركـه م ـابـ  ما يؤ  ه ل غير من خ مة، 

 .(42)كالو  عة الم ان ة والوكالة الم ان ة
ومن عذا يتبين أن المت قــــــــــ  ق  تبرع بالخ مة أو 
العم   حســـــــض، من غير إمكان تح   الم اب ، وذلك إما 
 ن العمـــ    ت ـــ ر بـــالمـــال، أو أن اختلال ـــا بـــاللـــابل 

ر الذ  أغلاه إ اعا الخ مة الم ان ة ا نســــانر والشــــخ ــــ
ل مت قــــــ  ق  منل تو ــــــ   ا بالمال، أو حتى ت ي م ا به، 
وبما أن ع   التُّ فقـــــــــــض   ع  نوعا من التبرعات ل ن مح  
التبرع يخت ر، حيـث يتمثـ   ر الخ مة، وأن المت قـــــــــــــ  
  وم بت ــ  م الخــ مــة بن ــة التبرع أو التلوع، وبــالتــالر  ــقن 

تؤثر  ر تح ي  و ر الع  ، ويؤ   إلى  انع ام عذه الن ة
خروج الت ـر  باعتباره ع   ت ق  إلى الولوج  ر ع و  
أخرل تو ــر بقن ا معاوقــة، كع   العم  وع   الم اولة 
التر تر  ع ى الخ مات، لذلك من القرور  عن    اغة 
ع و  التُّ فقـــــــض  كتابة ما ي مت إلى الن ة بشـــــــك  واقـــــــت، 

إذا لم يتم ا شـــــــارة إلى ن ة  ول ن رض ســـــــا    ســـــــقل عم ا
 التبرع     ذلك ي ل ع ى أن الع   معاوقة 

يتقـــــــت أعم ة عذا الســـــــؤال  ر تعيين الوقـــــــل 
ال ــــانونر ل ــــ  من المــــ عر والمــــ عى ع  ــــه، إذ أن 
المــــ عر عو من يتمســـــــــــــــــك بخلا  ال ــــاعر، بينمــــا 
المــ عى ع  ــه عو الــذ  يتمســــــــــــــك بــال ــاعر، وعــذ مــا 

( من قانون 7الما ة )ن ــــــــــــــت ع  ـه ال  رة الثـان ة من 
ا ثبــات العراقر ع ى أن )المــ عر عو من يتمســـــــــــــــك 
بخلا  ال ــــاعر، والمنكر عو من يتمســــــــــــــــك بــــاب ــــاء 
ا  ــــــــــــــ (، ولتحـ يـ  عذا ال اعر  ور م م  ر تح ي  
اللب عة ال انون ة لع   التُّ فقض ، إذ لو أر نا تقيي  الرأ  

ا ة عالذ  يذعض إلى ع  التُّ فقــــض  كالن   الم انر والر 
اللب ـــــــة الم ـــــــان ـــــــة والتلوع المختبر  وغيرعـــــــا من 
الخـــ مـــات الم ـــان ـــة، م ر  خـــ مـــة ا تمـــاع ـــة،  ـــقن 
ال ـاعر  كون مل أن الخـ مـة م ـان ة ب ون أ ر، ل ن 
و و  ا  ر ومل إشــــــــــــــــارتـــه ع ى و و  الع ـــ ،  ـــان 
انعــ امــه ل   برعــانــا  ع ى انعــ ام ال ــــــــــــــ ــة الع ــ  ــة، 

ر   ــــــــــــــ  إلي ا وبـالتـالر ســــــــــــــ   ر عنا  ور الن ة الت
ال اقــر عبر ال را ن، وت ون أســاســا  لعثبات من ذو  
الشـــــــقن، إذ أن ا ت اقات التر   يبرا  ي ا أ ر يذكر 

، ل ن ع ى عات  من (43) قن الن ة ت ون  ا ــــــــ ة  ي ا
  ل عـــضء ا،ثبـــات،   ـــ  ت ون ذلـــك ع ى عـــات  من 
ي عر أن الع   ت قــــلا   أم ع ى الذ  ي عر أن الع   

 قن  كون عملا  أو م اولة  معاوقة، ك
ول ون أننا نت  م عن ا ت اه الع    ل تُّ فقـــــــــض  
والذ  نحن ب ورنا نؤي  بقن التُّ فقـــــض  ع  ، ونســـــتل ل 
ال ول بو و  ع ـــ  ع ى خـــ مـــة بـــ ون أ ر، وبـــالتـــالر 
 ـقن المســــــــــــــقلـة تـ قض عنـا،  ـاذا ق نـا أن ن ـة التبرع عنا 
غير م ترقــة، وبالتالر   ب  لنا من اثبات ا بال    ، 

ر بقن ل   ع   م ــــــــــــ حة، عن  ذ  كون   كون ال اع
ال اعر مل و و  ا  ر، إذ أن ا  ــــــــــــــ   ر الع و  
أن ا تبرم ع ى ســـــبي  المعاوقـــــة، ومن ثم  ان عضء 
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ا،ثـبـــــــات   ل ع ى عـــــــات  من يـــــــ عر ن ـــــــة تبرع 
، وعنــا  كون ع ى عــات  مــ عر التُّ فقــــــــــــــض  (42)العــاقــ 

إثبات ن ة التبرع ل ل المت قـــــــــــ ، بينما لو خ ُّ ـــــــــــنا 
ترال الن ــة  ر التُّ فقـــــــــــــــض  ا تراقـــــــــــــــا  قــانون ــا  أم بــا 

ققــــــــــا  ا ،  ان ال اعر  كون ل ــــــــــالت م ان ة الع  ، 
وع ى من يـ عر خلا  ذلـك إثبـات العك ، بينما أن 
قبم إ  اع ا،ثبات مسقلة  عبة، إذ أن ال اعر عو 
براءة الــذمــة، وعــضء ا،ثبــات   ل ع ى عــات  مــ عر 

من ال انون  366 ة انشـــغال ذمة الم ين، كما أن الما
الم نر العراقر التر تنص ع ى قاع ة وعر )  ســـــــــــــر 
الشـــــــك  ر م ـــــــ حة الم ين(    مكن ا أن تســـــــاع نا 
عنـا،  نــه إذا تم ا ترال ا  ر  ر الع ـ   ون أ ا ــه، 
  ذا  عنر أن الم ين عنا عو المت قــــــ  ع  ه )مت  ر 
الخ مة(، ول ن إذا ا ترقــــــــنا الم ان ة  ر الع  ،  ان 

ن عنـا عو المت قــــــــــــــ  )م ـ م الخـ مـة(، واـ ورنا المـ ي
الذ  يذعض إلى ع م ت قــــــي  المع ار ( 42)نؤي  الرأ 

ال انونر الذ  وقـــــــــــــعه المشـــــــــــــرع العراقر  ر قانون 
ا،ثبــات لتمييا كــ  من المــ عر عن المــ عى ع  ــه، 
نما   قـــ  بحث المســـقلة من حيث  ـــ تر ك  من  وا 
رع ال ا ن والم ين بحســــــــــض الملالبة، إذ ذعض المشــــــــــ

ــــة  ــــات  ر الموا  المــــ ن  ــــانون ا،ثب الم ــــــــــــــر   ر ق
 ر ما ته ا ولى إلى  3968لســـنة  25والت ارية رقم 

أنــه )ع ى الــ ا ن إثبــات ا لتاام، وع ى المــ ين إثبــات 
التخ ص منـه(، ع  ـه  ـقنه  ر حالة الت اقــــــــــــــر ع ى 
الشخص المت ق  ع  ه الذ  ي عر بقن الع   ت ق  

ضء ا،ثبـــات ع ى إثبـــات ذلـــك، وير ل قرار  رل عـــ
عات  الشــخص الذ  ي عر أن نيته كانت م ان ة  ر 

، عنـــ مـــا ا عى او ـــان بـــقن 3989الع ـــ  إلى العـــام 
م نـ ســــــــــــــا  معمـاريـا  قـ  ن ـذ العم   ر منال ما م انا ، 
و ا ل الم ن   المعمار  عن ن ســــــه بالن ر، وبالتالر 

اعتبر المحكمــة أن ا مر متروك ل م نــ   المعمــار  
ل واللب عــــة المك  ــــة لخــــ مــــاتــــه، ول ن ،ثبــــات العو 

محكمـة الن ل ال رنســــــــــــــ ة حكمت أخيرا  لم ــــــــــــــ حة 
الم ن   المعمار ، وذلك ب ول ا أن ع ى الشـــــــــــخص 
المســت ي  من التُّ فقــض  وعو  ر عذه ال قــ ة الاو ان، 

 .  (44)أن يثبتا الن ة الم ان ة ل مت ق 
وبالنتي ة  قن العلاقة بين المت قـــــ  والمت قـــــ  

ا لو ح ـ  خلق ترتض ع  ه القرر ستحكم ا ع  ه   م
 أحكام المسؤول ة الع   ة.

 الثانيالمطلب 
 العقدي التجاه تقويم

كما  ح نا أن ا ت اه الع    ل تُّ فقـــــــــــــض  كان 
له أن ــــــــــــــاره وكانت ح   م منل  ة ول ا ما ي عم ا 
 ر ال انون ومبا  ه العامة، وحر ٌّ بنا التســـــــــــاؤل عم ا 

ـــ   ل تُّ فقــــــــــــــــض  عو ا  ــــــــــــــت إذا كـــان ا ت ـــاه الع  
( من ال انون 72وا نســــــــــض  إذ أنه بحســــــــــض الما ة )

المـــ نر العراقر الع ـــ  عو ارتبـــاط ا،ي ـــاض من أحـــ  
العــــــاقــــــ ين ب بول الآخر ع ى و ــــــه يثبــــــت أثره  ر 
المع و  ع  ه، و  ريض ل ينا أن التُّ فقــض  بت   م خ مة 
م ــــان ــــة لآخر   ترل توا   ارا تين، إذ   ـــــــــــــــــ ر 

ي اض عن أح  اللر ين )المت قــــــــ  أو المت قــــــــ  ا،
ع  ه(،  مثلا   عرل سا   س ارة ع ى   ي  له بقن 
  وم بتو ــــي ه إلى مكان    ــــ ه أو ق    وم شــــخص 
ما ع ى الشــــارع ببعل ا،شــــارات لســــا  ر الســــ ارات 

 الذين  مرون  ر اللري .
ع  ه  قن التُّ فقـــــض  بت   م خ مة م ان ة   ترل  

را تين، ول ن عــذا التلــاب     ك ر وحــ ه تلــاب ــا  بين ا
من الو  ــة ال ــانون ــة ل كون ع ــ ا ، حيــث أن كــ  ات ــاق 
ل   بع  ، غير أن العك   ــــــــــح ت بحيث  ســـــــــــتغرق 
الع ـــ  م  وم ا ت ـــاق، وبـــالتـــالر يتم تحول ا ت ـــاق إلى 
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ع   إذا كان ينشـــــــــــو التاامات ع ى عات  أح  اللر ين 
 التُّ فقض . وعذه ا لتاامات تتو ر تماما   ر

أن نوقــــت ما ق  ت خ   ر  ــــ ض عذا  عنا نرل و 
من المســــ م به أن عناك  ــــعوبة ع ى  الع   من أعمال،

مــا يبــ و، من حيــث ك   ــة التمييا بين ع ــ  التُّ فقــــــــــــــض  
النموذ ر واين عمــ  الم ـام ــة البســـــــــــــ م  قــ   كون من 
ال ـــــــعض ل مرء التمييا بين ا ثنين، إذ   ول أح  ال   اء 

بــقن  عــ  الم ــام ــة عو ع ــ  ت قــــــــــــــ  ( 45) ينال رنســـــــــــــي
نموذ ر، كير  مكن ل مرء أن يت ـــــــــــــور أن عــذا الع ــ  
 مكن أن يتغير  ر لب عته ال انون ة حســـــــــض ق مة ن  ات 
الخــ مــة  عــذا غير ممكن.  ر الح ــاة اليوم ــة ن وم بعمــ  

 ة،  ، والعم  ات ال انونقـــض  ف ع      ح ـــى من ع و  التُّ 
 ــقخــذ  ر ا عتبــار العم  ــات ال ــانون ــة إ  أن ال ــانون   
ول ن إذا أ ـــــــبحت الخ مة الم ان ة  ،غير الم مة ل غا ة

م مة،  ســــــــــ كون من القــــــــــرور ، ل ذه العم  ة كما عو 
الحال بالنســـــــــــــبة ل خرين، تلبي  ال واع  المتع  ة بالع   
ع ي ا من )المســـــــؤول ة، وا ع  ة، إلخ(، أ  أن العم  أو 

 مـــة ممكن أن يترتـــض ع  ـــه أثر الخـــ مـــة الم ـــان ـــة الم ـــ
قـــانونر، وأن عـــذا العمـــ  أو الخـــ مـــة الم ـــان ـــة   مـــا لو 
قــ مــت من شـــــــــــــخص اخر غير المت قـــــــــــــ  ل ــان ع ى 

 المست ي    ل ا  ر عن ا. 
و  M. Savatier)   ر ال  ي ين ال رنســــــــــــــيين

M. Delpech)   اللب عة التعاق  ة    وع   أ قــــــــــــــا
 ن ابق  ع ى و ه الخ ــــــــــوص: وذلك ب ول ما م انر،

الح اة ن ســـــــــــ ا وحوا ث ا، وتنوع الخ مات الموعو ة أو 
الم  مة ل خرين، ومرونة ات اق ات ا،را ة وقوة الرابلة 

  ،ع   التُّ فقـــــض ا،لاام ة  ر عذه المســـــقلة شـــــرعت  ر 
إن ـا ع ى أ  حـال ح   ة م ي ة ول ا مكانة ح    ة  ر 

شــــــــق   ينم ال ال انون، حيث تتع ل ال ع  البســــــــ م، 
، وحيـــــث ع ى العك  من ذلـــــك، عنـــــه ح  أو  عـــــ 

ا ص خ تلاب  مل ه يقنغير مسمى،   ا  ع  باعتباره 
 .(46) م انرن ام الومياات ال

عن ما نت ـــــ ت م موعات ال  ه المخت  ة إذ أننا 
ن ت ر بــــالعــــ يــــ  من الخــــ مــــات التر    حتــــاج م ــــ م 

  وم شــــــــخص ما بخ مة  أح انا   ،الخ مة  ي ا إلى أ ر
أحـــ  المـــارة يوقر  ،  مثلا  مـــا بشــــــــــــــكـــ  ت  ـــا ر ع و  

 م ــــــابا   ســـــا   ســـــ ارة  حم  ر لا   أو ،عاراا   ح ـــــانا  
شــــــــــــــض بلــاحونــة  ماارع  ل و حري ــا  أو ،  ـاقــ ا  ل وعر

. (47) رالت ان ر  ع   عذاوســـــــــيتم تح ي  موق ه  ، اره
 ر عـذه الحـا ت المخت  ـة، بســــــــــــــبـض ع م ات اق إرا ة 

 ،ين، ت ون العلاقــات ال ــانون ــة خــار ــة عن الع ــ اللر 
  م مالمت قـــــ  وعو المســـــت ي  و إذ أن المت قـــــ  ع  ه 

، وعذه الحالة أ نى الخ مة غير م امين بع   ت قــــــــــــ 
أن ا ت خ   ر مقــــمون أ ــــول من مرتبة التُّ فقــــض ، و 

الم املات ا  تماع ة    مكن أن ت ـ  إلى مستول 
وعنـــاك حـــالـــة أع ى  رل،ول ن  ر ا نواع ا خ الع ـــ ،

من التُّ فقــض  وعر ع و  ال بة وعذه ق  حســم ا ال انون 
بقن مح  ا شرء معين    م من شخص إلى اخر بن ة 
الناول عن م  يتــه إلى الآخر وال ــانون ن م ــا و عتبر 

 ع   تبرعر.
وكذلك الحال بالنســـــــــبة ل تلوع عن لري  بعل 

الـــذ   (workawayالمواقل ا ل ترون ـــة ومن ـــا موقل )
يرام المتلوعين والمق  ين من  م ل أنحاء العالم من 
أ   مســـاع ت م  ر التعار  وا لت اء معا ، إذ أن عناك 
ال ثير من الشـــــباض يرومون ال  رة أو الســـــ ر إلى  ول 
أوروبا أو أمريكا أو أ   ولة  ر العالم، ول ن   ـــــــعض 
ع ي م ذلك بســــــــــبض الت الير الباع ة،  بالتالر ي  ؤون 

( من أ   الســـــ ر م انا  workawayعذا الموقل )إلى 
من  ون   ل مبال  التقشيرة وتذا ر الليران، حيث ت وم 
الــ ولــة المقــــــــــــــ  ــة بعرل حــا ت ــا إلى متلوعين  ر 
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بعل الم ــــــا ت التر تحــــــ  عــــــا وذلــــــك عبر الموقل 
المــذكور، وت تام  ر الم ــابــ  بتو ير التــقشــــــــــــــيرة وتــذكرة 

كن ت تام بتو ير المســـــــــــــالليران ل متلوع م انا ، وكذلك 
والمـق ـ  وكـ  وســــــــــــــا ـ  الراحـة التر  حتا  ا المتلوع. 
والســـؤال الذ   مكن أن ي ور  ر البال عو ع   ع  عذا 
التلوع عملا  من أعمال التُّ فقــــــــض  وين رج قــــــــمن ع   
التُّ فقـــــــض   وال واض عو أنه ما  ام ن ة المتلوع ل ســـــــت 

نما من أ   الســـــــــــــ ر وال  رة    إلى الب لوع ة بحتة، وا 
المقــــــير  لا  مكن أن ن ر  ا قــــــمن ع   التُّ فقــــــض ، 
وعذه الحالة أ قـــاف ت خ  قـــمن ما عو أع ى مرتبة من 
التُّ فقـــــــــــض ،  ن  ر ع   التُّ فقـــــــــــض    ب  من توا ر ن ة 

 ل ل المت ق .  والتُّ فقض التبرع 
ول ن موقـــــــــــــوعنا عو التُّ فقـــــــــــــض  والذ    ل  ر 
المنالة الوســــــــــــلى بين ما عو أ نى وأع ى منه، و عتبر 
التُّ فقـــــــــــض  ع   ويترتض ع  ه ملالبات قانون ة، وبالتالر 
 كون لــه أثر قــانونر   مــا بين اللر ين وعــذا يــ خــ   ر 
موقوع الخ مات التر    م ا أح  اللر ين ل خر مث  

 لتلوع المختبر  وغيرعا. الن   الم انر وا
  اخ  المتبا لة والخ مات لذعمال بالنســـــــبة أما
 الاوج بين أو وا و   الوال ين بين سواء الواح ة، العا  ة

 المنال  ر الاو ـــــــة أو ا و    ـعـ ـ، إذ والـاو ـــــــة،
 ملنشـــــــال  أ ر   ل يتم و  ا ســـــــرة، رض ون ســـــــاع  و 

 ر  ويت  ى لذض عم ه  عرل من ما ك  ول ن الم نر
   ول معنو ة ماا ا ا ســـــرية: الح اة ماا ا  م ل الم اب 

 والماا ا لذض، وا  ب ة المعنو ة والســــــــــ لة ا ســــــــــر  
 تر ل حيث والم ب ، والمســــــــــــــكن كـالمـق ـ  المـا  ـة
 لتبا  إلى الن ر ا، ارية والســــــ لة ال قــــــاء الســــــواب 
 تح ي  ا  مكن   ل ن ،(48)عم  كع   عـذا الخـ مـات
  رالعا  العم  م ان ة، خ مات أن ا ع ى إقا ر بشك 
  ينالوال ســ لة  ر ن يره ي   خاص قانونر وقــل عو

 من ريرهتب يتم تح ي ا   أ ثر بشــك  أو الاو  ة، والســ لة
 لذل ال ا بو ة ل ســـ لة عو الذ  خاص  ســـبض خلال
 .(49) الاو ر الم تمل و و  ول نساء
 الم  مة الخ مات أن ال ــــح ت من أنه شــــك   
 ةخســــــار  إلى تؤ   من ا، المســــــت ي ين أثرت إذا م انا ،
 ة.المال  ذمته إ  ار إلى تؤ   مما أ ثر الم ين أرااح
 العم  مةبخ  يتع     ما ال رنســــــيين ال   اء أح  ويرل 

 تخ  ل أ  إلى العم  خ مة تؤ     بقن ا الم انر،
   المبا رة، امام  قخذ الذ  ل شـــخص المال ة الذمة  ر
  مكن رات ع ى  ح ـــ  الخ مة من المســـت ي  أن شـــك
 م  م إ  ار مل يتناســـــــــض   إثرا ه ل ن بالمال، ت  يره

 النات ة ا رااح خســــــارة إن   ال أن ينبغر   الخ مة،
  ن ا خير، عـــذا من الحرمـــان تعـــا ل الخـــ مـــة عن

 مكن  الذ  الح  إلى   م خســارة تشــك  ا رااح خســارة
  ةتلوع خ مة    م الذ  الر   ل ن ا  ر، توقل   ه
 ه،ن ســـــ أ  ر ق  اعتباره ا حوال من حال بق   مكن  

 العم  ر  شي ا   يخسر لم الرات، روح  ون  ت ر  و نه
 .(52)الآخرين  عن ن ابة أن اه الذ 

وال ا  ة المترتبة ع ى ع  التُّ فقض  ع  ، عو الع   
ن ســه، إذ أن الع   يخ   شــريعة ما بين المتعاق ين عذه 

التر تحكم العلاقــــة بين المت قــــــــــــــــ   الشــــــــــــــريعــــة عر
والمت قــــــــــــــ  ع  ـه للـالمـا أن عنـاك أثر قانونر مترتض 
ع ى عـذه الخـ مـات الم ـان ـة الم ـ مـة من أح  اللر ين 
إلى الآخر،  لا بــــ  من ثمــــة ع ــــ   حكم عــــذه الآثــــار 

 وو و  الع   أس م من ع م و و ه.
واـــ ورنـــا نـــ عم ونـــذعـــض مل ا ت ـــاه الـــذ   عـــ  

 ، رغم تعارقـــــه مل ات اه ال  ه الســـــا  التُّ فقـــــض  ع  ا  
الـــــــذ  يـــــــذعـــــــض إلى ر ل  كرة الع ـــــــ   ر الوعو  

عن ما  ل ض شــــــــــخص ما  والخ مات الم ان ة، إذ أنه
ــــه و  ب  ــــا عــــذا  من شــــــــــــــخص اخر ت ــــ  م خــــ مــــة ل
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الشــــــــــــــخص، أو عن ما ت ب  العرل الم  م لك لت   م 
 ر ذلك  خـ مـة لك،  اننا ن    م ل عنا ــــــــــــــر الع  

 م أنه   يو   أ ر، حيث من المس م   يو  الت ر ،
ا م ان ة  ر م تمل مث  م تمعنا،  ،به أن عناك ع و  

حيــث يتم ت ــ  م مع م الخــ مــات بين ا  را  بمو ــض 
ع و ،    مكن ل مرء،  ر ال رقــــــــ ة المذكورة، ر ل 
ال ول بو و  ع ــ ، إ  عنــ مــا من  ل ــض خــ مــات   
 ة مكنــــه ر ل ت ــــ  م ــــا، أ  ي ــــض إ انتــــه  ر حــــالــــ

ر قـــــــــــــــه ال  ــام بــذلــك، و ر عــذه الحــالــة   ر بــالتاام 
 ، إذ   ترلقــــانونر، أو عنــــ  ق ــــامــــه بــــالتاام لب عر

ات اق ا را تين ون ة المت قــــــ  الماعوم  لتاام ن ســــــه 
 بت   مه الخ مة الم ان ة.

 الخاتمة
 وال قـــــا ر ال   ر ال  ل موقـــــوع  راســـــة بع  
ـــ  ع   ع   ة حول  التو  اتو  النتا   عمأ نبين  الــتُّـ فـقض

  قتر: وكما التر تو  نا إلي ا
 النتائج: ولا:أ

ولم   قــــــــــــــ   ف التُّ لم تن م مع م ال وانين المـ ن ـة ع ـ   .1
تح   إلارعا بشـــــــك  واقـــــــت رغم و و عا وأعميت ا  ر 
الواقل العم ر، مما  ع  تقــــــــــــارض  ر أراء ال  ه حول 

 ت ي  ه ال انونر.

ة انكار  ــــــــ ذعض ات اه  ر ال  ه وال قــــــــاء إلى  .2
الع ـ  عن التُّ فقــــــــــــــض  أ  ت   م خ مة م ان ة مبررين 
ذلك ب ول م بقن الع    ســــــــــت ام توا   ارا تين ب  ــــــــــ  
إح اث أثر قانونر، وبا،قــــــــــــا ة إلى توا   ا را تين 
ي ام ،برام الع   توا ر ن ة التعاق ،  الشــــــــــــــخص الذ  
   م خ مة ب ون م اب  ما   ت قــلا  منه   ينو  أن 

ن ســـــــه بق  التاام قانونر،  نه ما   وم به    ع    ي  
إ  عملا  يـــــ خـــــ   ر م ـــــال أ ــــــــــــــول الم ـــــاملات 

 ا  تماع ة.

أن المشــــرع العراقر ق  ع ُّ الن   الم انر ع  ا  متى  .3
مـــا كـــان النـــاقـــ  محتر ـــا  ل ن ـــ ، أمـــا إذا لم  كن النـــاقـــ  
محتر ــا    كون الن ــ  الم ــانر م ر  م ــام ــة ا تمــاع ــة 

 اع  المسؤول ة الت  يرية. ويخقل ل و 
أن إقامة المســؤول ة  ر أعمال التُّ فقــض  ع ى أســا   .4

إثبـات الخلـق من قب  المتقــــــــــــــرر، ينلو  ع ى عضء 
ث ي    ل ع ى عات  المتقــــرر، ويؤ   إلى    ان ح ه 

  ر التعو ل إذا لم  ستلل إثبات الخلق.

ذعض ال قـــاء ال رنســـر ورغبة منه  ر التســـ ي  ع ى  .5
ح ـــــــوله ع ى التعو ل عن ا قـــــــرار المتقـــــــرر من 

التر ح ــــ ت له من عم  ة التُّ فقــــض  إلى ا  ت اء باثباته 
ل خلق ال ســـــــــ م، والذ  اســـــــــتن   ي ا ع ى  كرتر م ان ة 
الخ مة، وقبول المخالر من قب  المتقــــــــــرر، ل ننا نرل 
أن عذا التخ ير بشــــقن ت  ير مســــؤول ة المت قــــ  )م  م 

المســــــــــــؤول ة الع   ة،  الخ مة الم ان ة( ي   أ ــــــــــــ ه  ر
وبـــالتـــالر  مكن ال ول بـــقن عنـــاك تنـــاققـــــــــــــــا   ر أحكـــام 
ال قـــــاء التر ق ـــــرت مســـــؤول ة المت قـــــ  ع ى الخلق 

 ال س م مل انكارعا  كرة الع  .

ذعض ات اه اخر من ال  ه وال قــــــــــــــاء إلى اعتبار  .6
التُّ فقــــــــض  ع   يتم إبرامه بين لر ين أح عما  ســــــــمى 

ع  ه، بمو ض عذا المت قـــــــــ  والآخر عو المت قـــــــــ  
الع      م المت قـــــــ  خ مة ل مت قـــــــ  ع  ه من  ون 

 م اب .

تو ـــــــ نا إلى أن ع   التُّ فقـــــــض  كق  ع   له أركانه  .7
من رقــا وعو توا   ارا تر المت قــ  والمت قــ  ع  ه، 
والمح  الذ   كمن  ر الخ مة الم ان ة، والســــــبض وعو 

ة مــن ــة التُّ فقــــــــــــــض  والتبرع لــ ل المت قــــــــــــــ  بــق اء الخــ 
 الم ان ة.

تو ــ نا إلى أن عضء إثبات ع   التُّ فقــض    ل ع ى  .8
 عات  المت ق  ع  ه عن  الت اقر.
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 التوصيات: ثانياا:
نو ـــــــــــر المشـــــــــــرع الم نر العراقر بقن  قـــــــــــل 

    ر الم ونة الم ن ة، كرقـــــــــــ   ف التُّ الن رية العامة لع   
 كون الـــارا عـــامـــا  ل م ل أنواع التبرع وتحـــ يـــ  الـــارعـــا 

ي   رءا   ختلال ا مل ب  ة الت ر ات ا را  ة بشك   ق
 التر ت ام  انض واح .

نو ـــــــر المشـــــــرع العراقر تن  م ع   التُّ فقـــــــض   ر  .1
ال انون الم نر، ن را  لع م و و  أحكام خا ــة به، وأن 
 حذو حذو المشـــرع ال رنســـر بنص مشـــابه لنص الما ة 

قــ    ف ع   التُّ بشــقن ع   التُّ فقــ   وذلك كالآتر ) 3327
عو الع ــ  الــذ    ــ م   ــه أحــ  ألرا ــه إلى الآخر خــ مــة 

 (.م ان ة بحتة

عن  تن  م ع   التُّ فقـــــــض  من قب  المشـــــــرع نراه من  .2
القــــــــــــــرور  النص  ــــــــــــــراحــة ع ى ا حكــام المتع  ــة 

 با ع  ة المل وبة ،برام ع   التُّ فقض .

من القــــــــــــــرور  ب ـان التاامـات ك  من لر ر ع    .3
قرار ق ام المســــؤول ة الع   ة ع ى  التُّ فقــــض  وح وق ما، وا 

أ  من ما إن عو أخ  ب ذه ا لتاامات
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Paris (1933-1934). P. 249. 

(21) Trib. Civ. DE THIERS: 15-1-1925: Rec. Pér. ASS. 1925. P. 425. 

 .362ص ساب ، م  ر خلاض، وعبة  _ل بة عن ن لا  

  _عب ال ا ر و حظ .728ص ساب ، م  ر م ي حر، اكريا .365ص ساب ، م  ر خلاض، وعبة  _ل بة من: ك   حظ (22)
 .385ص ،2223 ا ر ن، والتوايل، ل نشر الث ا ة  ار الم نر ، ال انون   ر الشخ ر الح   م ا ر ا لتاام م ا ر ال ار،

 ققــا ا إ ارة   ةم الم ام ة، ســبي  ع ى الناق  لمســؤول ة ال انونر ت يير المتيت، ع ر الياي   _أبو الت رقة: عذه ن    ر  حظ (32)
 م ـــــل ىو  .427ص ســـــاب ، م ـــــ ر ســـــتيت، أبو حشـــــمت  _أحم و  .42ص ال اعرة، ،3962 ،7الســـــنة ،4الع   الحكومة،
  بع عا. وما 36ص ساب ، م  ر مرعر،

 م  ر ب و ، ب  ت  _ح مر .464ص ساب ، م  ر ال  ة،  رج  _عب المنعم .728ص ساب ، م ـ ر م ـي حر، اكريا (42)
   .345ص ساب ،

(25) Cass. Civ. 20-10-1961: BULL. Civ. 1961-2-477, no 648. 

(26) Cass. Req: 9-2-1931: Gaz. Pal. 1931-1-579-22-11-1932: Gaz. Pal. 1932-1-236. 

(27) Cass. Civ. 18-4-1956: BULL. Civ. 1956-2-148. No 228. 

(28) L. Josserand: le transport bénévole, op. cit., 1926. P. 472. 

(29) CASS. Civ. 5-4-1962: D. 1963, J. P. 78. 

(30) Brebdan Greene, Understanding Medical Law, 1st edition, Cavendish Publishing 2005, London, 

P.53. 

 المسؤول ة: ع م ات اق عن المخالر قبول اختلا   ر  حظ (13)
SAVATIER (RENÉ): Traité de la responsabilité civile en droit Français. PARIS, 1951. P. 445. 

 حظ: ال كتور محم  ســـــ  مان ا حم ،  . عب ال ريم  ـــــالت عب ال ريم، التلوع  ختبار ال  اح اللبر  ر موا  ة  يرو  كورونا ـ  (23)
ــ يناير  ــ ال اء الثانر ـ .  حظ 247م، ص2223 راسة تح ي  ة  ر ال انون الم نر، بحث منشور  ر م  ة الح وق، إ  ار خاص ـ

 ـانونر لع و  انت ـال اللاعبين المحتر ين، الـ ار الع م ة ال ول ة و ار الث ا ة ل نشــــــــــــــر والتوايل،  ر ن   المعنى ل مؤلر الوقــــــــــــــل ال
.  . عبا  حسـن ال ـرا ، المسؤول ة الع   ة عن  ع  الغير  ر ال انون الم ارن، 56، عمان، ا ر ن، ص2223اللبعة ا ولى، 

ل  ه الم ر   حظ:  . محم  لبيض شنض، المسؤول ة عن ا ش اء، . ومن ا252، ص3954رسـالة  كتوراه، ك  ة الح وق، ال اعرة، 
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. ومن ال  ه ال بنانر  حظ ك  من:  . م ــــل ى العو ر، ال انون 347، رقم373، ص3957مكتبة الن قــــة الم ــــرية، م ــــر، 
وما ي ي ا. ب ار  585ص، 2227الم نر، ال اء الثانر، المســـــــــؤول ة الم ن ة، اللبعة الرابعة، منشـــــــــورات الح بر الح وق ة، بيروت، 

امي  لوا ا، ا سـا  ال انونر لمسـؤول ة الناق  الم انر ومسـؤول ة المالك عن  ب ل السـ ارة بوكالة أو بع   عا   غير مس  _ راسة 
 .  52-52، ص2222م ارنة  ر ال  ه وا  ت ا ، الناشر/ مؤسسة الح يثة ل  تاض، لبنان، 

Savatier: Trait, op. cit., P157, No.127. 

 المؤلر: لن   المعنى ن    ر  حظ
"Les responsabilité nées des contract de service gratuit'. Rev. Crit., 1939, P.23. 

Lalou (Heneri): Traité de la responsabilité civil, Paris, 1962, P. 328, No. 465. 

_ Gardenat (Louis) et Recci (Saimon): De la responsabilité civile (Delits et cuasi délits). Paris, 1927, 

P.667, No.103. 

_ Martine (Edmond Noel): L'option entre la responsabilité contractuel et la responsabilité délictuelle. 

Paris, 1957, P.73. 

_ Yvonne Lambert Faivre: Le transport bénévole – Réflexions au sujet d'un revirement de 

jurisprudence-D. 1969, P.91. 

(33) Cass. Civ. 16-7-1997, D. 1998, P.566 note ARHAB, 17-12-1996 et 13-1-1998, D. 1998. P,580 

note VIALA, Bourges, 14-10-2002, JCP2003-IV-2543.  

(34)  Par Céline Bondard, Avocat Le contrats a titre gratuit sans contrepartie pecuniaire sont-ils legaux, 

jeudi 6avril 2017. http://www.villag-justice.com/articles/les-contrats-titre-gratuit-sans-

contrepartie-pecuniaire-sont-ils-legaux,24683.htm 

 يرو   موا  ة  ر اللبر ال  اح  اع  ة  ختبار التلوع ،و . عب ال ريم  ـــــــالت عب ال ريم ا حم  ســـــــ  مان محم  ال كتور (53) 
 .243ص ساب ، مر ل كورونا،

 .35   حة  ر سب    ما إل ه مشار (63)

 ال ــا ر (2236_323) رقم بمرســوم الع   ن اذ شــروط تع ي  وبا خص النا ذ ال رنســر الم نر ل  انون  ال  ي  التع ي  بمو ض (73)
 مقمون ) ي عى   ي  م  وم مح  ما وح  الع    ر والسبض المح  ركنر ال رنسـر المشـرع ألغى     2236 عام شـباط 32  ر
 ع  ه وأل   المح  لركن اخر م ــل حا   أ قــا   واســتح ث (،3328) الما ة من الثالثة ل   رة لب ا   وذلك والمؤك ( المشــروع الع  

 ةممكن ت ون  أن وع ى ل و و  قاب ة أو مو و ة الخ مة ت ون  أن )ي ض الع   ن اذ لغرل أنه إذ (،3362) ل ما ة لب ا    الخ مة 
 ما وعذا ي ا،ع  ا ت اق الع   ألرا  ع ى  ســتو ض شــرط وعو الع  ،  ر الخ مات تعيين ولاوم المســت ب ،  ر أو الحاقــر  ر
 كذلكو  إلغا ه، رغم قــــــمنا   المح  ركن ع ى حا ظ ق  ال رنســــــر المشــــــرع أن  عنر وعذا المح ، ركن ســــــاب ا   ع  ه ينص كان

 مما لعامة،ا الآ اض لم  وم ال رنسر المشرع يتلرق  لم وكذلك الع  (، )ع   ع  ه وال   السـبض لركن اخر م ـل حا   اسـتح ث
 باللابل ذكرال ســال ة الما ة  ر  قخذ أخلاقر، والآخر قانونر أح عما أســاســين ع ى التعاق  ة العلاقات بت ا ة قام ق  أنه  عنر

  حظ: وال انونر. ا خلاقر باللابعين أ  الم نر ال انون  من (6) الما ة  ر معا   الم  ومين ع ى أب ى بينما   م، ال انونر



ـــل  ـضُّ
َ
ـف

َّ
  (دراسة تحليلية) الجدل الفقهي والقضائي حول عقدية الـت

 2229كانون الأول  –( 41المجلد ) -( 2العدد ) 122| الصفحة  مجلة القادسية للقانون والعلوم السياسية

https://www.iasj.net/iasj/journal/132/issues 

 المال ر، ال  هب م ارنة ال رنســر_ راســة الم نر ل  انون  الح يثة التع  لات قــوء  ر الع   مقــمون  عب الله، عب المحســن عواان
  .625ص ،2222   سمبر، ،2الع   ،37الم    ال انون ة، ل ع وم الشارقة  امعة م  ة  ر منشور بحث

 وا  ةم  ر اللبر ال  اح  اع  ة  ختبار التلوع ،و . عب ال ريم  ـــــــــالت عب ال ريم ا حم  ســـــــــ  مان محم  ال كتور  حظ: (83)
 .49ص ،3966 ال اعرة، ا لتاام، ن رية  ر  رو  اكر، ال ين  مال محمو   . .242ص ساب ، مر ل كورونا،  يرو 

 أحم  ارالمســـتشـــ تن  ت ،والعارية ا ي ار الســـا  ، ال اء الم نر، ال انون  شـــرح  ر الوســـ م الســـن ور ، عب الرااق-   حظ: (93)
و . عب ال ريم  ا حم  ســ  مان محم   . .824ص ،2228 بال ياة، المحاميين ن ابة المحامر، مكتبة مشــروع المراغر، م حت
 .244ص ساب ، مر ل كورونا،  يرو  موا  ة  ر اللبر ال  اح  اع  ة  ختبار التلوع ،عب ال ريم الت 

 ا،را ةو  الع   ن رية ا ول، الم    ا لتاامات،  ر الثانر، ال اء الم نر، ال انون  شـــــرح  ر الوا ر مرق ، ســـــ  مان  .  حظ (04)
 .323ص ،3987 الرابعة، اللبعة المن ر ة،

 .245ص ،ساب  مر ل اللبر، ال  اح  اع  ة  ختبار التلوع عب ال ريم،و . عب ال ريم  الت  ا حم  س  مان محم  ال كتور (14)

 .25ص ،2227 ا سكن رية، المعار ، منشقة ا،ثبات، قانون   ر البحث ة ال راسات عب الرحمن، محم  شوقر أحم   .  حظ: (24)

 .624ص ،هن س مر لال اللبر، ال  اح  اع  ة  ختبار التلوع عب ال ريم،و . عب ال ريم  الت  ا حم  س  مان محم  ال كتور (34)

(44) Bull. 1989, May. Cass.3rd Civ.31. Civ.31.civ.III, P.70. avis aussi: Cass. Civ. 1, Arrêt no 302 du 

31 mars 2016, pour voi no 14-20. 193.  

(45) Champeaux: "Etude sur la notion juridique de l'acte à titre gratuit en droit civil français". Thèse 

Strasbourg, 1931. p. 199 et 200. 

(46) Savatier, Traité, Op. Cit., t. I, n° 123. Delpech, note sous Chambéry, 20 janvier 1937 (S. 

1937.2.177). 

   حظ: ل خرين. ت نبه أ   من لن سه ح   ر قرر  ر المت ق  يتسبض عن ما الت انر من عم  عناك (74)

 Savatier ، Traite op. cit, t. I، No. 103. 

(48) Michel Boitard: Les contrats services gratuits, Thèse de doctorat soutenue à la Faculté de Droit, 

Université de Paris, Juin 1941. p. 174. 

(49) Rouast: La prestation gratuite de travail, 1937. p. 703. 

(50) Rouast, op. cit., p. 704. 
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 المراجع
 المراجع باللغة العربية:

 الكتب: أولا:
 .3962 . أحم  حشمت أبو ستيت، م ا ر ا لتاام، ملبعة م ر، ال اعرة،  (3

 ال اعرة. ،3975 والنشر، ل لبل التعاون   ار ا لتاام، م ا ر  ر مذكرات سلامة، أحم  (2

 .2227أحم  شوقر محم  عب الرحمن، ال راسات البحث ة  ر قانون ا،ثبات، منشقة المعار ، ا سكن رية،  .  (2
 .3968 بيروت، نشر،  ار  ون  الت ارية، الع و  عبي ، ا وار .  (4

  .3968 ال اعرة، وعبة، عب الله تبةمك ا لتاام، م ا ر للالتاام، العامة الن رية  ر غانم، إسماعي  .  (5

 بع   أو وكالةب السـ ارة ب ل عن  المالك ومسـؤول ة الم انر الناق  لمسـؤول ة ال انونر ا سـا  لوا ا، امي  ب ار (6
 .2222 لبنان، ل  تاض، الح يثة مؤسسة الناشر/ وا  ت ا ، ال  ه  ر م ارنة  راسة مس  _ غير عا  

 .3958 ال اعرة، الم رية، ل  امعات النشر  ار المسؤول ة، من التقمين وا ر، سع  (7

 الع   يةن ر  ا ول، الم    ا لتاامات،  ر الثانر، ال اء الم نر، ال انون  شـــرح  ر الوا ر مرق ، ســـ  مان .  (8
 .3987 الرابعة، اللبعة المن ر ة، وا،را ة

 .3972 بغ ا ، نشر،  ار  ون  الت ارية، الع و  موسى، حسن لالض .  (9

 لعرار،ا ال كر  ار م ارنة، ققــا  ة  راســة بالم ان ا شــخاص لناق  الم ن ة المســؤول ة خلاض، وعبة ل بة .  (32
 نشر. سنة  ون 

 .3954عب الحر ح اا ، الن رية العامة للالتاام، م ا ر ا لتاام، الناشر ملبعة ن قة م ر، ال اعرة،  .  (33
، ن رية ا لتاام بو ه عام، م ــا ر ا لتاام، 3ال انون الم نر، جعب الرااق أحم  الســن ور ، الوســ م  ر شــرح  .  (32

 .2228تن  ت وتح يث المستشار أحم  م حت المراغر، مشروع مكتبة المحامر، ن ابة المحاميين بال ياة، م ر، 
 ارالمسـتش تن  ت والعارية، ا ي ار السـا  ، ال اء الم نر، ال انون  شـرح  ر الوسـ م السـن ور ، عب الرااق .  (32

 .2228 بال ياة، المحاميين ن ابة المحامر، مكتبة مشروع المراغر، م حت أحم 

 التوايل،و  ل نشر الث ا ة  ار الم نر ، ال انون   ر الشخ ر الح   م ا ر ا لتاام م ا ر ال ار، عب ال ا ر .  (34
 .2223 ا ر ن،

 .3962 ال اعرة، العرا ة، الن قة  ار ا لتاام، م ا ر ال  ه،  رج عب المنعم .  (35

 .3969 ال اعرة، ال امعر، ال كر  ار الت ارية، الع و  يون ، حسن ع ر (36

 الث ا ة  ارو  ال ول ة الع م ة ال ار المحتر ين، اللاعبين انت ال لع و  ال انونر الوقل ا حم ، س  مان محم  .  (37
 ا ر ن. عمان، ،2223 ا ولى، اللبعة والتوايل، ل نشر

 .3957 م ر، الم رية، الن قة مكتبة ا ش اء، عن المسؤول ة شنض، لبيض محم  .  (38

 .3966 ال اعرة، ا لتاام، ن رية  ر  رو  اكر، ال ين  مال محمو  .  (39
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 وال قـــاء، ال  ه قـــوء  ر الم ن ة المســـؤول ة الشـــوارار، عب الحمي  وال كتور ال نا ـــور   عاال ين المســـتشـــار (22
 .، ال اعرة2224نشر واللبل، ل  محمو   ار الثالث، ال اء خالر، را ل محمو  ت   م

 لح برا منشـــــورات الرابعة، اللبعة الم ن ة، المســـــؤول ة الثانر، ال اء الم نر، ال انون  العو ر، م ـــــل ى .  (23
 .2227 بيروت، الح وق ة،

 .3926 ال اعرة، نور ، ملبعة الم ر ، ال انون   ر الم ن ة المسؤول ة مرعر، م ل ى (22

 والبحوث: الرسائل ثانياا:
 الحكومة، ا اقق إ ارة م  ة الم ام ة، سـبي  ع ى الناق  لمسـؤول ة ال انونر ت يير المتيت، ع ر الياي  أبو .  (3

 .، ال اعرة3962، 7نةالس ،4الع  

 انون ةال  الع وم ك  ة إلى م  مة ماســتر رســالة بالم ان، ا شــخاص لناق  الم ن ة المســؤول ة ســوســان، حســناء (2
 ا  ة،وال قــــ ال انون ة وا بحاث ل  راســــات الباحث بم  ة منشــــور اعر، ابن وا  تماع ة_ امعة وا قت ــــا  ة

 المغرض.-ا غا ير ،2239-2238 ،38الع  

 ،3الع   ،2السنة وا قت ا ، ال انون  م  ة  ر منشور بحث الم انر، الناق  مسـؤول ة ب و ، ب  ت ح مر .  (2
 ال اعرة. ،3922 لسنة

 م  ة  ر منشـــــور بحث الم انر، والن   الم ام ة ن    ر الناق  مســـــؤول ة عب ال لير، م ـــــي حر اكريا .  (4
 .3974 ال اعرة، ،38السنة ،2الع   الحكومة، ققا ا ا ارة

 انون ال  بم  ة منشــــــور بحث لذشــــــخاص، بالســــــ ارات الن    ر الم انر الناق  مســــــؤول ة له، ســــــعي  اعير (5
 .3979لعاشر، السنة السابعة، ا الع   العراق ة، الم ارن  ال انون   مع ة ت  رعا الم ارن،

  من  ارن الم العراقر ال انون   ر لذشــخاص الم انر الن   من الناشـ ة الم ن ة المسـؤول ة حي ر، نا ــر شـا ر (6
 .3982 لسنة ،36الع   العراق ة، الم ارن  ال انون  م  ة  ر منشور بحث بالس ارات ، الن   حوا ث

 الح وق،   ةك  كتوراه، رسالة الم ارن، ال انون   ر الغير  ع  عن الع   ة ول ةالمسؤ  ال را ، حسن عبا  .  (7
 .3954 ال اعرة،

محم  ال شـــــــبور، مســـــــؤول ة الناق  بالم ان وأثرعا ع ى ع   التقمين، م ال منشـــــــور بم  ة ال قـــــــاء وال انون،  (8
 .3982نونبر، سنة  342/343ع  

 الم ـــــرية، المحاميين ن ابة المحاماة، م  ة  ر منشـــــور بحث الن  ، أمين مســـــؤول ة رقـــــوان، حام  محم  (9
 م ر. ،22 

محم  ســ  مان ا حم ،  . عب ال ريم  ــالت عب ال ريم، التلوع  ختبار ال  اح اللبر  ر موا  ة  يرو  كورونا  .  (32
 م.2223ـ  راسة تح ي  ة  ر ال انون الم نر، بحث منشور  ر م  ة الح وق، إ  ار خاص ـ ال اء الثانر ـ يناير 

عواان عب المحســن عب الله، مقــمون الع    ر قــوء التع  لات الح يثة ل  انون الم نر ال رنســر_ راســة م ارنة  (33
 .2222،   سمبر، 2، الع  37بال  ه المال ر، بحث منشور  ر م  ة  امعة الشارقة ل ع وم ال انون ة، الم   
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 ثالثاا: المراجع القضائية:
 .22 سنة المحاماة، م  ة ،2/2/3923 مخت م، است نا  (3

 .3962 لعام ال بنان ة ال قا  ة النشرة _ 64 رقم قرار ،22/32/3962 لبنانر م نر تمييا (2

 القوانين: رابعاا:
 المع ل. 3948لسنة  323ال انون الم نر الم ر  رقم  (3

 المع ل. 3953لسنة  42ال انون الم نر العراقر رقم  (2

 .3968لسنة  25رية الم ر  رقم قانون ا،ثبات  ر الموا  الم ن ة والت ا (2

 . 3979لسنة  327قانون ا،ثبات العراقر رقم  (4

 المع ل. 3982( لسنة 52قانون التقمين ا،لاامر من حوا ث الس ارات رقم ) (5

 .2236/ براير/32المؤرخ  323-2236ال انون الم نر ال رنسر المع ل بال انون رقم  (6
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